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Committee 

CRIRSCO 

 Department for International Development DFID إدارة التنمية الدولية

 Domestic Market Obligations DMO لتزامات السوق المحليةا

 Extractive Industries Transparency Initiative EITI المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية

 Financial Times Stock Exchange FTSE )فوتسي(لفاينانشال تايمز مؤشر ا

 General Data Dissemination Standard GDDS المعيار العام لنشر البيانات

 Gross Domestic Product GDP إجمالي الناتج المحلي

 Gas-to-Liquid (Technology) GTL تحويل الغاز إلى سائل) تكنولوجيا(

 International Accounting Standards IAS لمحاسبية الدوليةالمعايير ا

 International Federation of Accountants IFAC الاتحاد الدولي للمحاسبين

 International Financial Reporting Standards IFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

 International Monetary Fund IMF صندوق النقد الدولي

 International Public Sector Accounting Standards IPSAS المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام

 International Valuation Standards Committee IVSC اللجنة الدولية لمعايير التقييم

 Joint Oil Data Initiative JODI مبادرة بيانات النفط المشتركة

 Liquefied Natural Gas LNG الغاز الطبيعي المسال

 Medium Term Expenditure Framework MTEF إطار الإنفاق متوسط الأجل

 Norges Bank Investment Management NBIM  المركزيإدارة استثمارات بنك النرويج

 National Development Plan   NDP خطة التنمية القومية

 National Oil Company NOC شركة نفط وطنية

 National Resource Company NRC شركة موارد وطنية

 New York Mercantile Exchange NYME بورصة نيويورك التجارية

 Organization for Economic Co-Operation and Development OECD منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

 Organization of Petroleum Exporting Countries   OPEC )أوبك(درة للنفط منظمة البلدان المص

 Over-the-Counter Market OTM سوق غير رسمية

 Production Sharing Contract PSC نتاج عقد اقتسام الإ

 Quasi-Fiscal Activities QFAs أنشطة شبه مالية عامة 

 Report on the Observance of Standards and Codes ROSC تقرير مراعاة المعايير والمواثيق

 Special Data Dissemination Standard SDDS المعيار الخاص لنشر البيانات

 Securities and Exchange Commission SEC هيئة الأوراق المالية وعمليات البورصة

 United Nations Framework Classification IMF UNFC تصنيف الأمم المتحدة الإطاري
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  لخصمقدمة وم
  

  ما الحاجة إلى مرشد لشفافية إيرادات الموارد؟

  

ميثاق الممارسات السليمة لشفافية المالية  مبادئ 1يطبق هذا المرشد المعني بشفافية إيرادات الموارد -1
ها البلدان التي تحصل على مجموعة متميزة من المشكلات التي تواجه) المشار إليه فيما بعد باسم الميثاق (العامة

وتتطلب القضايا الناشئة عن حجم هذه الموارد بالنسبة لبلدان . على نسبة كبيرة من إيراداتها من الموارد الطبيعية

عديدة، المقترنة بالتعقد الفني لتدفقات المعاملات وتقلبها، مجموعة مبادئ توجيهية مفصلة بقدر أكبر من تلك 

التي  يغطي القضايا الخاصة بالموارد اويوفر هذا المرشد إطار). الدليل (ية العامةدليل شفافية المالالواردة في 

رير مراعاة المعايير اتق تبحث عند إجراء تقييم لشفافية المالية العامة، وذلك على سبيل المثال كجزء من

موجزا للممارسات  ومن المهم بنفس القدر أن هذا المرشد يوفر عرضا 2.المالية العامةالمتعلقة ب والمواثيق

التي يمكن أن تستخدمها البلدان ذاتها، ويرادات الموارد إدارة إشفافية في المعترف بها عموما المثلى  أو السليمة

 . وغيرهما من الهيئات التي توفر دعما فنيابالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

  

، ")لعنة الموارد ("قتصاديالا داءالأعف لموارد وضذهب البعض إلى وجود ارتباط بين الغنى با -2

ولكن لعنة الموارد ليست  3.داء الاقتصادير العلاقات بين وفرة الموارد والأوظهرت دراسات عديدة تسعى لتفسي

                                                 
وكما هو مذكور في . يرادات المستمدة من استغلال الموارد الطبيعية ليغطي الإيقة يستخدم هذا المصطلح في هذه الوث 1

 ومن الممكن تطبيق .والتعدين) النفط والغاز(ت من الهيدروكربونات يراداالنص، فإن هذا المرشد يركز أساسا على الإ

  .بعض المبادئ على نطاق أوسع
 2004، اعتبارا من أغسطس قام منذ بدأ صندوق النقد الدولي العمل الخاص بالمعايير والمواثيق في أواخر التسعينات،  2

 طلاعوللا. وقد نشر معظم هذه التقارير.  بلدا70العامة لحوالي تقارير مراعاة المعايير والمواثيق المتعلقة بالمالية بإعداد 

: نترنتعلى مزيد من المعلومات عن عمل الصندوق في مجال شفافية المالية العامة، راجع الموقع التالي على شبكة الإ
htm.index/trans/fad/np/nalexter/org.imf.www://http.  

ية بالموارد المعرَّفة بصورة عامة ن، على سبيل المثال، العلاقة بين مجموعات البلدان الغAuty (1997) تبحث دراسة  3

 وجود علاقة معكوسة قوية بين النمو Sachs and Warner (2000)وبيّنت دراسة . 1990 – 1960خلال الفترة بين 

. ولكن هذا الرأي المذكور أعلاه واجه تحديات. 1989 – 1970 بلدا خلال الفترة 97نة ضمت وثروة الموارد في عي

 العلاقة المعكوسة عموما، فإنهما يذكران أن الأداء الاقتصادي Hausman and Rigobon (2003)وبينما تساند دراسة 

الحمى " على خلاف ما ينتظر وفقا لفرضية –للبلدان الغنية بالنفط كان جيدا في الثمانينات عندما كان وضع النفط جيدا 

 بعض الشكوك حول صحة النتائج التي توصل Lederman and Maloney (2003) وكذلك أثارت دراسة ."الهولندية

  .Sachs and Warner يهاإل
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  فبالرغم من وجود أمثلة عديدة على ضعف إدارة ثروات الموارد، يبدو أن عددا من البلدان . أمرا يستحيل اجتنابه

مثل بوتسوانا وكندا وشيلي (ب هذه المشكلات من خلال ممارسات الإدارة الرشيدة والشفافة استطاع أن يتجن

ير من البلدان يتعلق بكيفية التأكد من أن وفرة الموارد لديها سوف  والسؤال الأساسي بالنسبة لعدد كب4).والنرويج

 بلدا يمكن تصنيفها كبلدان 50ن  في الملحق الأول على قائمة تضم أكثر م2  و1مل الجدولان ويشت. يظل نعمة

 وتضم هذه القائمة بلدان عديدة ذات دخل منخفض أو متوسط تشكل 5.غنية بالموارد الهيدروكربونية والمعدنية

وهي في الأساس البلدان  ( أو من حصيلة الصادراتة الحكومياتمن الإيراد% 50 أكثر من  مواردهايراداتإ

هي تعتبر في كثير  النمو، فالذي يمكن أن تحدثه ثروات الموارد علىلسلبي ا ثرالأ ضافة إلىوإ. )الغنية بالنفط

وقد كان النفط والماس . الاضطرابات الاجتماعيةمن هذه الحالات عاملا مهما يسهم في زيادة الفساد و

أحد أسباب الحروب الأهلية في عدد من البلدان ومصادر تمويلها وما صاحب ذلك من تكلفة ) والأخشاب(

  6. واقتصاديةعيةاجتما
 
لممارسات غير الشفافة، تعتبر تقوية تي يمكن أن تنطوي عليها ا الباهظةاللهذه التكاليف نظرا و -3

عن كافيا تعويضا الغنية بالموارد المعرضة لهذا الخطر المؤسسات من أجل تحسين الشفافية في البلدان 

ور الرئيسي لشفافية المالية العامة في تحسين إدارة وقد أكد كثير من المحللين الد. الاستثمارات المتواضعة نسبيا

 وعلاوة على ذلك، تم التوصل خلال السنوات العديدة الأخيرة إلى اتفاق كبير في الرأي حول 7.إيرادات الموارد

                                                 
 في( أهمية المؤسسات كمتغير تفسيري، حيث تقدم أدلة Sala-i-Martin and Subramanian (2003)تؤكد دراسة   4

توضح أن أثر ثروة الموارد ترتبط ارتباطا وثيقا بإضعاف الثروة لجودة ) ريايحصائية مقطعية وفي حالة نيجإدراسة 

  .المؤسسات، وأن آثارا قليلة فحسب هي التي تنشأ عن الموارد الطبيعية في حد ذاتها
بلغ متوسط حصة ) 1: (المعايير التاليةيعتبر البلد غنيا بالموارد الهيدروكربونية أو المعدنية أو كليهما على أساس  5

 2000يرادات المالية خلال الفترة على الأقل من إجمالي الإ% 25الموارد المالية للهيدروكربونات أو المعادن أو كليهما 

على الأقل من % 25بلغ متوسط حصة حصيلة الصادرات الهيدروكربونية أو المعدنية أو كليهما ) 2( أو 2003 –

  .2003 – 2000 الصادرات خلال الفترة إجمالي حصيلة
 Collier and Hoeffler (2003)ويناقش .  حيث ترد مناقشة لتكلفة الصراع المدني،Collier (1999) راجع دراسة  6

  .العائد الصافي الكبير لزيادة الشفافية من خلال أثرها على منع الصراعات
ام لميثاق شفافية المالية العامة على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء  على تحليل للقضايا الرئيسية والتطبيق العطلاع للا 7

 بالتوزيع المباشر Birdsal and Subramanian (2004)وبينما ينادي . Katz et al (2004)الغنية بالنفط، راجع 

 المجتمع الدولي لجزء من إيرادات النفط على السكان في حالة العراق، فإنهما يؤكدان أيضا الحاجة إلى سياسة شاملة من

 .لوضع معايير للشفافية والحوكمة
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 ويعتمد هذا المرشد بشدة على 8.)وخاصة النفط والغاز(عدد كبير من الممارسات الجيدة لإدارة إيرادات الموارد 

 .الدراسات ويربط التوصيات المتعلقة بالشفاقية المأخوذة من هذا المصدر بإطار الميثاقهذه 
 
ويوفر . يرادات من المصادر غير المتجددة، وعلى الأخص على النفط والغازيركز المرشد على الإ -4

يرادات ات للإإنتاج وتدفق: بلدان الناميةنتاج النفط أبرز نموذج للمشكلات التي تطرحها ثروة الموارد في الإ

. لميةكبيران للغاية، سريعا النمو، ومحدودان زمنيا، مصحوبين بدرجة عالية من التقلب نتيجة لتقلب الأسعار العا

دارة، فإن ملكية مثل هذه الثروة توفر مجالا واسعا للسياسات غير الفعالة، وإذا أضفنا إلى ذلك ضعف الإ

مل تسهم في ضعف أداء النمو وتبدد ثروة النفط القومية في والسلوك الاستنسابي، والفساد الصريح، وهي عوا

 9.نهاية الأمر
 
ومن الممكن أن تظهر مخاوف مماثلة، وإن كانت عادة بدرجة أقل، عند إدارة موارد غير متجددة  -5

لذلك فإن معظم الممارسات التي يقترحها المرشد تنطبق بنفس القوة على صناعات ). مثل الماس والذهب(أخرى 

ن القضايا إوتختلف المشكلات التي تواجهها كل صناعة، وحتى داخل قطاع الهيدركربونات ف. اجية أخرىاستخر

الخاصة بتنمية الغاز الطبيعي تختلف إلى حد كبير عن تلك المتعلقة بصناعة النفط، كما توجد عوامل خاصة 

 المشتركة لهذه القطاعاتويركز المرشد على الحاجة . تحتاج إلى بحث في مختلف قطاعات صناعة التعدين

يرادات بصورة شفافة، ولكنه يوضح أيضا بعض الجوانب المتميزة للصناعة التي وهي إدارة ثروة الموارد والإ

 .تحتاج إلى بحث في مختلف الصناعات الاستخراجية
 
 تنطبق أيضا بعض الممارسات التي يقترحها المرشد لصناعات البترول والتعدين عند مستوى عام للغاية -6

 الإطار القانوني بعلانيةعلى أصول الموارد المتجددة مثل الغابات ومصايد الأسماك، وعلى الأخص فيما يتعلق 

لحسابات تدفقات تدقيق الفعالين الونظام المالية العامة، والتوثيق الواضح لإيرادات الموارد، والمحاسبة و

نفس مستوى في هذه الصناعات لا يطرح عادة  اتولكن حجم تدفقات إيرادات الموارد إلى الحكوم. الإيرادات

                                                 
 Davis, Jeffrey et al., Stabilization and Savings Funds for Nonrenewable:  الدراسات التحليلية الرئيسية هي 8

Resources: Experience and Fiscal Policy Implications, IMF Occasional Paper No. 205, Washington, 2001; and 
Davis, Jeffrey et al. (eds.), Fiscal Policy Formulation and Implementation in Oil-Producing Countries, IMF 2003; 

World Bank,  Petroleum Revenue Management Workshop proceedings, 2004 . ويشتمل عمل صندوق النقد الدولي

مؤتمر عن سياسة المالية العامة في البلدان المنتجة للنفط عقد في واشنطن في ليشتي و-التشغيلي على مساعدة فنية لتيمور

فريقية المصدرة للنفط التي عقدت ، والحلقات التطبيقية عن سياسات الاقتصاد الكلي والحوكمة في البلدان الإ2002يونيو 

  .2004 وفي ليبرفيل في يناير 2003في دوالا في إبريل 
نية بالنفط على درجات منخفضة في مؤشر الفساد المتصور الصادر عن منظمة الشفافية  حصل عدد من البلدان الغ9

نترنت ، راجع العنوان التالي على شبكة الإ2004 على نتائج المسح الذي أجري في عام طلاعللا. الدولية
html.en.2004cpi/2004/cpi/org.arencytransp.www://http.  
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وما يهم هذه الصناعات بالدرجة الأولى هو . الموارد الهيدروكربونية الكبيرةالمحتملة التي تطرحها مشكلة ال

تدخل في النطاق  ولا .إدارة موارد مجمعة مشتركة، مع أخذ التكلفة البيئية في الاعتبار، ووضع قواعد احترازية

 . الشفافية في صناعات الغابات ومصايد الأسماكمسائلشد رالمهذا الذي يغطيه 
  

  خرىالهيئات الأصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وآخر جهود 
 
 التسعينات شفافية المالية العامة في البلدان الأعضاء من خلال رأواخشجع صندوق النقد الدولي منذ  -7

مثل أذربيجان ( العامة، ومنها عدة بلدان كبيرة مصدرة للنفط يق في مجال الماليةاثتقارير مراعاة المعايير والمو

 وهذه 10).مثل غانا، وبابوا غينيا الجديدة(وبلدان منتجة للمعادن ) وإيران والمكسيك وكازاخستان وروسيا

وقد كثف الصندوق . الدراسات تدعم الحاجة إلى مواصلة بحث القضايا المتعلقة بالموارد في هذه البلدان وغيرها

فريقيا إ بالموارد، وعلى الأخص في الغنيةطار أنشطته الأساسية، مشاركته التشغيلية في العديد من البلدان إ في

والشرق الأوسط، ومن خلال مشورة السياسة، والرقابة، والمساعدة الفنية، وسعى لمساعدتها في التعامل بشكل 

. يات سياسة المالية العامة المصاحبة لتلك التقلباتأفضل مع تقلب أسعار النفط والتحديات الاقتصادية الكلية وتحد

ويشجع صندوق النقد الدولي أيضا البلدان على المشاركة في المعايير العامة والخاصة لنشر البيانات التي 

 11.وضعها، والتي تنص على سبيل المثال على نشر بيانات شهرية أو ربع سنوية عن إنتاج النفط
 
ة التي تشجع الممارسات الفعالة ريطْط في قطاعي التعدين والنفط وأعماله القُيقوم البنك الدولي بدور نش -8

وبعد مراجعة نشاطات الإقراض والدعم في إنتاج النفط . دارة الموارد من جانب الشركات الوطنية والحكوماتلإ

س لمواصلة يرادات كأسا على شفافية الإ، بين أمور أخرى،والغاز والمعادن، سوف يركز البنك بدرجة كبيرة

 وقد عملت فرق الصندوق والبنك معا بصورة وثيقة في عدد من البلدان 12.مشاركته في مثل هذه المشروعات

 .ريايالغنية بالموارد مثل أذربيجان ونيج
 
 في (DFID) وبخلاف مؤسستي بريتون وودز، أصدرت إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة -9

التي تدعمها حاليا عدة حكومات في البلدان  (EITI) الصناعات الاستخراجية  المبادرة المعنية بشفافية2002

وقد أثنى مدير عام صندوق النقد .  والصناعة13 المجتمع المدني،نظماتالمتقدمة والنامية على حد سواء، وم

                                                 
 البلدان الغنية بالموارد التي نشرت عنها التقارير الخاصة بمراعاة المعايير والمواثيق في 2، 1 يوضح الجدولان  10

  .مجال المالية العامة
  .htm.index/standards/external/rgo.imf.www://http راجع  11
  .org.eireview.www://httpراجع  21
وتحالف ، )org.soros.www://http (، ومؤسسة المجتمع المفتوح"منظمة الشاهد العالمي"، قام كل من 2002 في عام  31

راجع  ()PWYP( انشر ما تدفعنظمات غير حكومية أخرى، بإطلاق حملة تحت شعار يضم م
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 عقدت في جتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التيحافظين في الاالدولي في كلمته أمام الم

 وبموجب 14.، على الحكومات التي أبدت التزامها بالشفافية من خلال مشاركتها في هذه المبادرة2004كتوبر أ

ومنها شركات الموارد المملوكة (هذه المبادرة، تنشر المدفوعات الإجمالية إلى الحكومة التي أبلغتها الشركات 

 وقد أعدت، 15. من الشركات، بحيث تصبح الفروق شفافةوالمدفوعات الإجمالية التي تلقتها الحكومة) للدولة

 مسودة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ المالي ونماذج إبلاغ قياسية لحكومات البلدان ،كجزء من المبادرة

وقد بدأت مجموعة الثمانية بصورة منفصلة مبادرة أعرض للشفافية ومكافحة . والشركات الدولية والوطنية

إلى تحسين جودة ) JODI( وعلى المستوى العالمي، تهدف مبادرة بيانات النفط المشتركة ،خيراأ و16.الفساد

 17.بيانات سوق النفط
 

 المجتمع المدني أساسا منظماتشفافية الصناعات الاستخراجية ومقترحات بركزت المبادرة المعنية  -10

ة العامة هذه العناصر، ويوفر علاوة ويدعم ميثاق شفافية المالي. على شفافية مدفوعات ومتحصلات الإيرادات

يرادات الة وجود تدفقات كبيرة ومتقلبة لإعلى ذلك إطارا أعرض وأعمق لبحث شفافية المالية العامة في ح

 الممارسات في البلدان الغنية بالموارد من خلال وكذلك عمليات تقييم  ـ المرشدهناك اتساق بين هذاو. الموارد

من شأنه وبين المبادرات الأخرى ذات الصلة و  ـدواتغيرها من الألمواثيق أو تقارير مراعاة المعايير وا

 .المساعدة في وضع معايير أفضل لشفافية إيرادات الموارد
  

                                                                                                                                                          
org.publishwhatyoupay.www://http .(هداف الرئيسية للحملة هو إجبار شركات النفط والغاز الدولية وكان أحد الأ

وقد حظيت المبادرة المعنية . اتها لكل حكومة على أساس كل شركة على حدةالمسجلة في البورصة على نشر مدفوع

 Follow the Money, Aوتتضمن مقالة". انشر ما تدفع " بشفافية الصناعات الاستخراجية بتأييد كبير من تحالف

Guide to Monitoring Budgets and Oil and Gas Revenue  الواردة في نشرةOIS Revenue Watch ،

راجع . (عراضا لعمل المجتمع المدني في مراقبة استخدام الإيرادات النفطية في الموازنةاست
pdf.money_follow/20041117_money/publications/publications_articles/cep/initiatives/org.soros.www(  

  . htm.100304/2004/speeches/np/external/org.imf.www://httpراجع  41
  . htm.about/org.eitransparency.www://http و  uk.gov.DFID.www://http، راجع لللاطلاع على التفاصي 51

 المشاركة في  بعنوان مكافحة الفساد وتحسين الشفافية2003فيان الصادر عن مجموعة الثمانية عام يإعلان إ شجع  16

 -راجع (التقارير الخاصة بمراعاة المعايير والمواثيق المتعلقة بشفافية المالية العامة ونشرها كأحد الأدوات المهمة 
improv_and_corruption_fighting/documents_summit/summit_8g_2003/navigation/english/evian/fr.8g.www://http

html.tiondeclara_8g_a_-_transparency_ing  ( وقد تأكد هذا الموقف مرة أخرى في قمة الجزر البحرية التي عقدت في

 - راجع (مواثيق تعلن عزمها على تنفيذ تلك الأهداف ) غوا ونيجيريا وبيرواجورجيا ونيكار( وقدمت أربعة بلدان ،2004

htm.e061004_d/gov.usa8g://http (  
  :راجع.  من جانب عدة منظمات دولية2001 بدأت هذه المبادرة في  17

 htm.ODTmain/FileZ/org.transparency-data-oil.www://http.  
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  الهيكل الذي يقوم عليهمنهج المرشد و
 

) 2(وضوح الأدوار والمسؤوليات، ) 1(من حيث الشفافية ف رِّبع المرشد هيكل الميثاق، الذي يعيت -11

. الموضوعيةضمانات ) 4(، بنتائجها وتنفيذها والإبلاغ الموازنةإعداد علانية ) 3(لمعلومات للجمهور،  اإتاحة

عناصر الميثاق التي تنطبق بأقصى قدر ممكن على إيرادات المرشد طبق يوبموجب هذه المبادئ العريضة، 

 العامة المحددة في الميثاق وتوضح الممارسات المتعلقة بالموارد تحت عناوين ترتبط بالممارسات. الموارد

 والأمثلة 18. مكون من ثلاثة أرقامرمز مرجعيويعطي لكل عنوان . والمطورة بصورة مفصلة في الدليل

القطرية للممارسات والقضايا التي تنشأ عند تطبيقها مأخوذة من عدد من الدراسات الحديثة التي تناولت هذه 

 شبكة علىقع ا، التي يوجد معظمها حاليا منشورا على موالموضوعات ومأخوذة مباشرة من تجارب البلدان

 .)إليها في النص حتى يمكن الحصول بشكل مباشر على معلومات بقدر أكبر من التفصيلمشار (نترنت الإ
 

- 6راجع بصورة خاصة فقرات الدليل (ستخدام المرشد بنفس الطريقة التي يستخدم بها الدليل اينبغي  -12

ويشجع المرشد البلدان الغنية بالموارد، بطبيعة الحال، على تطبيق . ختيارياطبيق التوبصورة أهم، فإن ). 11

ووفقا لأسلوب العمل المعتاد، يناقش خبراء صندوق النقد الدولي والبنك . ممارسات إذا لم تكن تفعل ذلك بالفعل

ت الذي تجريه الدولي ومنظمات أخرى ممارسات مختلفة محددة مع سلطات البلدان كجزء من حوار السياسا

ولمساعدة مثل هذه .  الأخرى بغية تحسين شفافية إيرادات الموارد والإدارةنشطةالأمعها، والمساعدة الفنية و

 ولذلك فإنه مفيد في .لشفافية إيرادات المواردالرئيسية المناقشات، يقدم المرشد عرضا شاملا لجميع الجوانب 

أو في العلاقات بين سلطات بر، إما على المستوى الداخلي تشجيع إجراء تحليلات ومناقشات كاملة بقدر أك

المالية المتعلقة بير مراعاة المعايير والمواثيق اركذلك فإن المشاركة الطوعية في تق.  الخارجيةهيئاتالبلدان وال

 .يتيح الفرصة للبلدان كي تبدي التزامها بشفافية المالية العامة العامة
 

                                                 
 في هذا المرشد إلى يرادات المواردالإطار القانوني لإ  والعنوان5-1-1 و 2-2-1 البندان وعلى سبيل المثال، يشير  18

والمصاريف ينبغي أن يكون للضرائب والرسوم والأتعاب ( 2- 2-1 البند العامة في الميثاق تحت السليمةالممارسات 
 وأن تكون هناك، وفهمها القوانين واللوائح الضريبية أن يكون من السهل الاطلاع علىوينبغي . أساس قانوني صريح

مشاركة الحكومة  (5-1-1 البندوينبغي إدارة ) معايير واضحة للاسترشاد بها عند اتخاذ أي إجراء تقديري بشأن تطبيقها
على نحو علني ) وضع القواعد التنظيمية والمشاركة في رأس المالعلى سبيل المثال، من خلال (في القطاع الخاص 

 ويقدم الدليل مبادئ توجيهية أكثر تحديدا )تمييزدون تطبق التي  ضحةالواجراءات وصريح، وعلى أساس من القواعد والإ

ولكنه لا يعطي أي إرشادات محددة )  الأساسية الموصوفةالسليمةتشمل الإشارة إلى الممارسات التي تتجاوز الممارسات (

 المتعلقة السليمةمارسة ملللذلك فإن المرشد يحدد ثلاثة مجالات . حول قضايا الإطار القانوني المتعلقة بإيرادات الموارد

بالنسبة لجميع أقسام الميثاق ذات في جميع المجالات وتطبق مبادئ مماثلة . بهذا الجانب من شفافية إيرادات الموارد

  . أيضا للتقييم الشامل لشفافية المالية العامةمهمةوبطبيعة الحال، فإن عناصر أخرى للميثاق . الصلة
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 المالية العامة المعني بتقارير مراعاة المعايير والمواثيق التي تعد في يكمل هذا المرشد دليل شفافية -13

وسوف  -وسوف تظل منهجية تقييم شفافية المالية العامة هي نفس المنهجية المتبعة . البلدان الغنية بالموارد

). الملحق الثانيراجع ( شفافية المالية العامة ميثاق حسب تعريفها الوارد في التركيز على الشفافية فقطتواصل 

ولكن المرشد يحدد ممارسات معينة مرتبطة بالموارد تحتاج البلدان الغنية بالموارد إلى بحثها جنبا إلى جنب مع 

وبالنسبة للبلدان الغنية بالموارد، وغيرها من .  التي يغطيها الدليلالمثلىممارسات الشفافية العامة الجيدة و

راعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة، الذي يغطي جميع عناصر البلدان، تعتبر المشاركة في تقرير م

 مثلى وسليمة لمساعدة البلدان على تحديد المجالات التي حققت فيها بالفعل ممارسات مهمةالميثاق، خطوة 

 .بالإصلاح مواطن ضعف كبيرة، وإبداء التزامها لا تزال تعاني منوالمجالات التي 
 

وقد .  المختلفةالبلدانخلفيات تنوع إدراك   خاصة عند تشجيع شفافية إيرادات المواردمن المهم بصورة -14

ثبت أن مزيج ثروة الموارد من جانب وضعف الحوكمة والمقدرة الإدارية المحدودة من جانب آخر كان مدمرا 

قة وثيقة بين لتزام متواصل، وعلااإن معالجة مواطن الضعف هذه تحتاج إلى وقت طويل، و. في بلدان عديدة

 الدولية هيئات، والدعم الفني المعد بعناية من جانب ال القُطريتقييمات شفافية المالية العامة، والإصلاح الإداري

يسمح للبلدان بتقييم مواقفها ولا ينبغي النظر إلى المرشد باعتباره يضع معايير شديدة الارتفاع؛ فهو . والثنائية

ويشتمل . صلاح ينبغي أن يتفق مع ظروف كل بلدولكن معدل الإ.  بها معترفسليمةبالقياس إلى ممارسة 

المرشد في مواضع مختلفة على الممارسات الموصي بها، المأخوذة أساسا من تجربة البلدان المتقدمة وبعض 

وهذه الممارسات توفر نقاط مرجعية ملائمة على الأجل . البلدان النامية التي تقوم بتحسين معايير الشفافية

في بلدان نامية عديدة قبل التي يفرضها ضعف القدرات قيود الومن المعترف به ضرورة التغلب على . لطويلا

 .تحقيق مثل هذه المعايير
 

أولويات بين الممارسات المقترحة مع مرور الوقت ووفقا لظروف البلد لذلك من الضروري وضع  -15
الإفصاح معاملات إيرادات الموارد والمتعلقة ببيانات العليا عاجلة لتحسين جودة  وينبغي إعطاء أولوية. الواحد

 بها كجزء من المبادرة المعنية بشفافية الصناعات ىالنماذج القياسية للبيانات الموص، إما باستخدام العام عنها

ي  المجالات التمن ة الجارياتيرادوتعتبر شفافية معاملات الإ. ياناتالاستخراجية أو نماذج بديلة تضمن جودة الب

، مع على وجه السرعة تقدما ملحوظا منخفضة الدخل ومتوسطة الدخلبلدان العديد من الحقق فيها ييمكن أن 

وينبغي إعطاء أولوية عليا مماثلة لوضع سياسات واضحة لاستخدام إيرادات . توفر الدعم الفني إذا لزم الأمر

ة إلى المحافظة على قيمة أصول الموارد وينبغي أن تقرر أطر سياسة المالية العامة بوضوح الحاج. الموارد

إن معالجة قضايا أخرى أكثر صعوبة وسوف يكون . دة والاستخدام الحكيم لحصيلة بيع تلك الأصولوالمحد

وعلى سبيل المثال، هناك مواطن عدم يقين كبيرة حول قيمة أصول الموارد . التقدم المحرز فيها أبطأ بالضرورة

لذلك، . أصول المواردأن المشكلات المنهجية ومشكلات القياس تعقد تقدير قيمة التي تمتلكها الحكومات، كما 

 بها على تقديرات أصول الموارد وإدراجها في ىفي تطبيق ممارسات الشفافية الموصهناك إقرار بأن التقدم 
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لأخص الميزانيات العمومية للحكومة وحسابات صافي الثروة سوف يكون محدودا على المدى القصير، وعلى ا

 .في بلدان الدخل المنخفض وبلدان الدخل المتوسط
  

 على يميثاق الشفافية في تركيزها الأولرغم أن شفافية إيرادات الموارد مشابهة لمجالات أخرى ل -16

 المسيطرة عادة الأنشطة القطاع العام بسبب ةنشط، فإنها تستوجب استعراضا أوسع لأالحكومة العامةشفافية 

 وفضلا عن ذلك، فإنه نظرا لحجم المعاملات المتعلقة بالموارد، ولأن 19.وكة للدولةلشركات الموارد الممل

المفاوضات التي تجري على أساس كل مشروع على حدة هي القاعدة العامة في بلدان نامية عديدة، فإن قضايا 

. همة أيضامالأطراف المعنية  من جانب  الجماعيوالإجراءالشركات الدولية والمقرضون الدوليون شفافية 

 فإن المرشد 20 تخرج عن نطاق التطبيق المباشر للميثاق، كما هو الحال في الدليل،الأنشطةورغم أن بعض هذه 

عمل الجماعي وتسعى هذه المبادرات بشكل مباشر إلى معالجة قضايا ال. يشير إلى مبادرات أخرى ذات صلة

ويهدف .  على أساس كل بلد على حدةعنيةالأطراف الم الطوعي بين مجموعات تفاقالاذات الصلة بتشجيع 

يرادات التي يمكن لهذه  لشفافية الإالسليمةمارسات مالمرشد إلى دعم مثل هذه المبادرات فيقدم تغطية مفصلة لل

 .البلدان تطبيقها
 

 لشفافية السليمةيلي هذه المقدمة مباشرة موجز للممارسة . المرشد على النحو التاليأجزاء نظمت بقية  -17

وتتناول الأقسام الأربعة التالية هذه الممارسات والقضايا ذات الصلة . يرادات المواردإقة بة العامة المتعلالمالي

يتناول القسم الأول تطبيق مبادئ الميثاق المعنية بوضوح أدوار ومسؤوليات الحكومة . بقدر أكبر من التفصيل

 تطبيق المبادئ ومات للجمهور، بما في ذلك المعلإتاحة ويركز القسم الثاني على .إزاء إيرادات الموارد

 بعلانية إعداد ويناقش القسم الثالث قضايا متعلقة .التوجيهية للمبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية

، مع التركيز على الحاجة إلى ربط إيرادات الموارد ربطا واضحا بالأهداف  والإبلاغ بنتائجها وتنفيذها الموازنة

ويركز القسم الرابع على قضايا . ثبيت أوضاع المالية العامة وقابليتها للاستمرار على المدى الطويلالعامة لت

 .لموضوعيتها حسابات معاملات إيرادات الموارد لتوفير ضمانات عامة تدقيق
 

                                                 
ورغم صعوبة .  من بنود الميثاق4-2- 3 حيث ترد مناقشة للبند 18يل والإطار الدلفي  51- 50راجع الصفحات  19

 المالية العامة التي للأنشطةاستخدام رصيد القطاع العام، ينبغي أن تتضمن سياسة المالية العامة تحديدا واضحا وتحليلا 

  .تقوم بها شركات الموارد المملوكة للدولة
ى مبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعنية بحوكمة الشركات  يعتمد الدليل على سبيل المثال عل 20

، ومدونة الأمم المتحدة لقواعد )15، الصفحة 3راجع الإطار (فيما يتعلق بالإبلاغ المالي من جانب المؤسسات العامة 

، 25الإطار (ة للإحصاءات الرسمية ومبادئ الأمم المتحدة الأساسي) 21، الصفحة 6الإطار ( العموميين موظفينسلوك ال

  ).70الصفحة 
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وقد تم نشر مسودة لهذا المرشد في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت مع دعوة عامة للتعليق عليه  -18

راجع المحلق (وجاءت التعليقات المتلقاة مؤيدة لأهداف المرشد ومحتواه بشكل عام . 2004 ديسمبر 15في 

، وموقع صندوق النقد الدولي على شبكة الإنترنت للاطلاع الثالث للاطلاع على ملخص للتعليقات والاستجابات

قتراحات والتصحيحات الفنية التي وقد روعي في النسخة النهائية عدد من الا). على قائمة بالتعليقات الواردة

 .تضمنتها هذه التعليقات
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   لشفافية المالية العامةالسليمةموجز الممارسات 

  المعنية بإدارة إيرادات الموارد
 

 لشفافية إيرادات الموارد وفق الهيكل العريض والممارسات السليمةكما ذكرنا آنفا، بحثت الممارسات  -19

وتلخص كل . لتزام الطوعي المقترحة كأساس الاالسليمةوجز التالي الممارسات ويستعرض الم. العامة للميثاق

وأسوة بما . نقطة الممارسة التي تتفق مع الممارسات العامة لعناصر الميثاق المشار إليها في العنوان الرئيسي

لمرجعي، وتتناول فة بقدر أكبر من التفصيل الوارد في عنصر الميثاق ابع في الدليل، فإن الممارسات معرهو مت

 ومرة أخرى أسوة بما هو متبع في –وكما أوضحنا من قبل . قضايا الشفافية المحددة في إدارة إيرادات الموارد

 ولا توجد نية 21.مكملة للميثاق) تدقيقوالمثل المعايير الدولية للمحاسبة (الدليل، تستند بضعة منها إلى معايير 

وكما هو متبع في الدليل، يرد وصف لعدة ممارسات . ى الميثاق نفسهدخال أي تعديلات علواضحة أو ضمنية لإ

 المقترحة قضايا شفافية الموارد في حد السليمةوبينما تفيد الممارسات . متعددة بين البلدانالتجارب اللتغطية 

 ). الملحق الثانيراجع(ذاتها، ينبغي تفسير جميع الممارسات في إطار الميثاق العام لشفافية المالية العامة والدليل 
 

 اللازمة للوفاء السليمةيعطي عدد من الممارسات الملخصة أدناه تفاصيل كثيرة عن طبيعة الممارسات  -20

 العلاقات بين ، في بعض حالات،وتناقش الممارسات المقترحة في المرشد، بصورة محددة .ر الميثاقيبمعاي

وهذا ضروري بسبب . اردة في الميثاق والدليلالحكومة والشركات الخاصة بتفاصيل تزيد كثيرا عن تلك الو

وعلى سبيل المثال، تقوم شركات الموارد الخاصة عادة . يرادات المواردإأنواع القضايا التي تنشأ في إدارة 

 ينص فقط على ضرورة 4-1-1ورغم أن عنصر الميثاق . جتماعي أو البيئيق الا فيما يتعلق بالإنفامهمبدور 

 إلى ترتيبات واضحة، فإن المرشد يقترح أن وهيئات القطاع العام غير الحكومية الحكومة د العلاقات بيننأن تست

جتماعي أو البيئي، إذا أخذنا في الاعتبار أن  الاالإنفاق أيضا واضحة بصدد الشركات الدوليةتكون الترتيبات مع 

 5-1-1نصر الميثاق وتمشيا مع ع.  يشجع الوضوح في العلاقات مع القطاع الخاص5-1-1عنصر الميثاق 

الدليل، يؤكد المرشد في هذا السياق الحاجة إلى المعاملة غير التمييزية بين الشركات بغض النظر عن في 

 ينص عموما على التغطية الشاملة لنشاط 1-1-2كذلك، رغم أن عنصر الميثاق ). محلي أم أجنبي(منشئها 

لمرشد الحاجة لأن تفصح الحكومات عن مدفوعات إيرادات  والحسابات، يؤكد االموازنةالمالية العامة في وثائق 

الموارد من الشركات، وهي من الأمور المعترف بها على نطاق واسع بالنسبة للمعاملات المرتبطة بالموارد، 

مطالبة المرشد وأخيرا، يؤيد .  المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجيةةوالتي تأكدت أيضا بموجب المبادر

                                                 
 الموصوفة في المرشد هي الممارسات التي توضح تجارب البلدان أنها عوامل أساسية في شفافية السليمة الممارسات  21

.  الماليةإيرادات الموارد وأنه ينبغي أن تأخذها جميع البلدان في الاعتبار عند تصميم نظم إدارة المالية العامة والتقارير

 لإبراز القضايا الرئيسية لصناعة الموارد بدلا من إتباع تسلسل السليمةولأغراض العرض، عرضت عناصر الممارسة 

  .الميثاق بصورة جامدة
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وإذ يطالب المرشد بذلك . دولية للمحاسبة والتدقيق بالالتزام الكامل بالمعايير الد الدولية والوطنيةشركات الموار

فإنه يكون قد تجاوز ميثاق شفافية المالية العامة بتحديد أفضل الممارسات التي تعتبر جزءا من مبادئ حوكمة 

ي والتي تمت التوصية بها عند نقاط عديدة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاد

.  في المجالات التي تتعامل فيها الحكومات مع معاملات متعلقة بمؤسسات تجاريةمهمةفي الدليل كممارسات 

 .وتطالب المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية أيضا بشفافية عريضة في هذا المجال
  

   وضوح الأدوار والمسؤوليات- 1
  

  2-2-1       طار القانوني لإيرادات المواردالإ
  

نتاج  أن سلطة منح حقوق الاستكشاف والإتتقرر بوضوح ملكية الحكومة للموارد داخل الأرض في القانون كما

  .مراحل تنمية المواردكافة وبيع هذه الموارد مستقرة في القوانين واللوائح والإجراءات التي تغطي 
  

  2-2-1                  نظام المالية العامة
  

يعرض على الجماهير بوضوح وبصورة شاملة إطار سياسة الحكومة والأساس القانوني لفرض الضرائب أو 

  .نتاج مع شركات المواردتفاقيات اقتسام الإا
  

  2-2-1            السلطة على تدفقات الإيرادات والاقتراض منها
  

ى ويشتمل القانون عل. وض المرتبطة بالموارديرادات والقرعلى الإالعامة سلطة المالية نون بوضوح يحدد القا

 تبطةيرادات وحصيلة القروض والتزاماتها، وحيازات الأصول المر الكامل عن جميع الإالإفصاحشرط 

  .بالموارد
  

  5-1-1              رأس مال المشاريعالمشاركة في 
  

 أس مال المشاريعرفصاح الكامل عن مشاركة الحكومة في قطاع الموارد من خلال المشاركة في يجب الإ

  .وشرح دلالات هذه المشاركة للجمهور
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  3-1-1            مرتبطة بالمواردال الموازنةصناديق خارج ال
  

دارة إيرادات الموارد إ  بغرض أنشئتالموازنةينبغي وضع آليات واضحة لتنسيق عمليات أي صناديق خارج 

  .مع أنشطة المالية العامة الأخرى
  

  5-1-4/1-1-1               شركات الموارد الوطنية
  

يجب أن تحدد بوضوح هياكل ملكية شركات الموارد الوطنية ودورها المالي إزاء وزارة قطاع الموارد ووزارة 

  .المالية
  

  .جتماعيةسياسة والالتزامات التنظيمية والايجب أن تفصل بوضوح المسؤوليات التجارية عن التزامات ال
  

  5-1-4/1-1-1        شركات المواردالتي تزاولها أنشطة شبه المالية العامة 
  

الترتيبات التي تتحمل بمقتضاها شركات الموارد الدولية أو الوطنية  الموازنةفي وثائق تحدد وتوصف بوضوح 

  .الموازنة من  أو بيئية أو توفر إعانات مالية للمنتجين أو المستهلكين بدون دعم صريحاجتماعيةنفقات 
  

  2-1-1            مواردوإيرادات ال دون المركزية الحكومة
  

 تحدد بشكل جيد الترتيبات المتعلقة بتوزيع أو اقتسام إيرادات الموارد بين الحكومة المركزية ومستويات الحكومة

  .وتعكس بوضوح سياسة المالية العامة القومية والأهداف الاقتصادية الكليةدون المركزية 
  

   إتاحة المعلومات للجمهور– 2
  

  1-1-2          الموازنةلموارد في وثائق إدراج إيرادات ونفقات ا
  

جميع المعاملات المرتبطة بإيرادات  والحسابات الختامية الموازنةفي وثائق وتدرج تحدد وتوصف بوضوح 

  .الموازنةلصناديق خارج الموارد، ومنها التي تتم من خلال ا
  

  1-1-2           يرادات المواردإمدفوعات الشركات من ب بلاغالإ
  

التي تتلقاها الحكومة من الشركات كجزء من من إيرادات الموارد جمهور تقارير عن المدفوعات يجب أن تتاح لل

  . والمحاسبة الحكوميةالموازنةعملية 
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  4-1-2        الدين المرتبط بالمواردبا بلاغالإ
  

لمستقبلي للموارد، وعلى  االإنتاجتحدد تقارير الدين الحكومي المنشورة أي ضمانات مباشرة أو غير مباشرة عن 

وتعلن جميع المخاطر والالتزامات التعاقدية للحكومة الناشئة . نتاج للدائنينق بالإسبيل المثال من خلال تعهد مسب

  .عن مثل هذا الدين
  

  4-1-2              لأصول المرتبطة بالمواردبا بلاغالإ
  

ع الأصول المالية التي تحتفظ بها الحكومة  معلومات كاملة عن جميالمالية الحكوميةكشوف الفر في ايجب أن تتو

  .داخل البلاد أو خارجها نتيجة للمدخرات المرتبطة بالموارد
  

  1-1-4/3-1-2              تقدير قيمة أصول الموارد
  

ية العامة نتاج المحتملة كأساس لسياسة المال الإدفقاتل الموارد استنادا إلى تيجب إعداد تقديرات لقيمة أصو

  .فتراضات الاقتصادية عن الاوالإفصاح الواضح
  

  3-1-2              الموازنةالأنشطة خارج ب بلاغالإ
  

 أو أي وثائق أخرى ذات صلة التزامات الحكومة الاحتمالية وتكلفة أنشطة الموازنةأن تدرج في حسابات يجب 

ييم المخاطر  في شكل يساعد على تق،شبه المالية العامة لشركات الموارد الناشئة عن عقود مرتبطة بالموارد

  .المتصلة بالمالية العامة وحجم النشاط المالي
  
  

   وتنفيذها والإبلاغ بنتائجهاالموازنة علانية إعداد -3
  

  1-1-3              سياسة المالية العامة وإيرادات الموارد
  

ة إيرادات  بيانا واضحا للسياسة المتعلقة بمعدل استغلال الموارد الطبيعية وإدارالموازنةإطار ينبغي أن يتضمن 

إمكانية ، بما في ذلك فيما يتعلق بالمالية العامة والاقتصادأهداف الحكومة المالية مجمل الموارد، مشيرا إلى 

  . على المدى الطويلسياسة المالية العامةاستمرار أوضاع 
  

  2-1-3              الموارد وقواعد المالية العامةصناديق 
  

 المرتبطة بالموارد كجزء من إطار الموازنةى الصناديق خارج يجب أن توصف بوضوح القواعد التي تنطبق عل

  .كلي لسياسة المالية العامة
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  1-1-3              سياسة المالية العامة وإدارة الأصول
  

سياسات استثمار الأصول المجمعة من خلال إيرادات الموارد المدخرة، بما في ذلك بوضوح يجب أن توصف 

  . السنويةالموازنةمن خلال بيان مدرج في وثائق 
  

  4-2-3/3-2-3                رصيد المالية العامة
  

وارد كمؤشر لأثر سياسة المالية العامة مغير المرتبط بال) يالأساس( رصيد المالية العامة الموازنةتتضمن وثائق 

ت على أوضاع الاقتصاد الكلي وقابلية هذه السياسة للاستمرار، علاوة على الرصيد الكلي وغيره من مؤشرا

  .المالية العامة ذات الصلة
  

  5-1-3                  مخاطر المالية العامة
  

يرادات الموارد، وعلى الأخص مخاطر إلمرتبطة ببوضوح المخاطر االسنوية  الموازنةيجب أن تبحث وثائق 

  .الأسعار والالتزامات الاحتمالية، وشرح التدابير المتخذة لمعالجتها ورصد أدائها
  

  1-3-3              دات المواردايرالمحاسبة المتعلقة بإ
  

يجب أن يحدد نظام المحاسبة الحكومي أو ترتيبات الصناديق الخاصة بوضوح جميع مقبوضات الحكومة من 

، وذلك الوقت المناسبشاملة للجمهور في النظام على إصدار تقارير منتظمة إيرادات الموارد وأن يساعد هذا 

وتستند التقارير إلى بيان واضح للأساس المحاسبي . الموازنة تنفيذ من الناحية المثلى كجزء من تقرير شامل عن

  .والسياسات) الأساس النقدي أو أساس الاستحقاق(
  

  3-3-3           يرادات المواردإ الداخلية وتدقيق الرقابة
  

لمتحصلات إيرادات الموارد من خلال حسابات التدقيق يجب أن توصف بوضوح إجراءات الرقابة الداخلية و

حكومة أو ترتيبات الصناديق الخاصة وأي إنفاق لهذه المتحصلات من خلال الصناديق الخاصة وإعلانها ال

  .للجمهور
  

  4-3-3                 علانية الإدارة الضريبية
  

 ويجب. اتها واستحقاقاتها وحقوقهادارة الضريبية بشكل يضمن تفهم شركات الموارد لالتزاميجب أن تجري الإ

 بوضوح في القوانين واللوائح، ةالمحددو الضرائب ولو مسؤات الاستنسابية التي يتخذهاجراء الإظل نطاقأن ي

  . في أي وقتقابلين للمراجعة، جراءات الخاصة بالقطاع أو الإعايير القطاعممدى كفاية مهارات وكذلك و
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  موضوعية ضمانات ال-4
  

  5-1-4/1-1-1                الشركاتعلى  الرقابة
  

 المقبولة دوليا، ونشر زاما كاملا بمعايير المحاسبة والتدقيقلموارد الدولية والوطنية التيجب أن تلتزم شركات ا

  .الحسابات
  

  1-2-4          تدفقات إيرادات الحكومة/  الشركات بة علىاالرق
  

مان عن تدفق ل البر الحسابات أو هيئة مستقلة أخرى تقديم تقارير منتظمة إلىلتدقيقيجب أن يتولى جهاز وطني 

 حول هذه ة وعن أي تفاوت بين مجموعات البيانات المختلف،رادات بين الشركات الدولية والوطنية والحكومةالإي

  .التدفقات
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  وضوح الأدوار والمسؤوليات -أولا
  

يجب أن تحدد بوضوح العلاقات بين الحكومة وشركات الموارد الوطنية والشركات الدولية في مختلف  -21

وتستطيع الصناعات الاستخراجية أن تؤثر على الاقتصاد أو البيئة في أي مرحلة من . ية المواردمراحل تنم

ويعتبر الاستكشاف عادة أعلى عنصر للمخاطرة في أي مشروع للصناعة . إخلاء الموقعالاستكشاف حتى 

 إلى نفقات كبيرة قبل  ويحتاج عادة22الاستخراجية، وإن كان هناك اختلاف في هذا الصدد بين التعدين والبترول،

ويجب أن تكون سياسات الحكومة الخاصة بتشجيع الاستثمار من جانب الشركات الدولية أو . أن يتأكد الاكتشاف

وفي صناعة البترول، هناك حاجة إلى . استخدام شركات الموارد الوطنية في مراحل مختلفة من التنمية واضحة

 من ا هذه الشركات تنتج جزءا كبيرلا تزالو. وارد الوطنيةالتركيز بوجه خاص على توضيح دور شركات الم

 .النفط العالمي وتقوم في أحيان كثيرة بدور قوي في مجال السياسة العامة بالقياس إلى بقية الحكومة
  

وتبحث الأقسام . فرض تحديات إدارية كبيرةيإن تحقيق الشفافية في جميع جوانب هذه العلاقة معقد و -22

العنصر عموما يغطيها (ثلاثة عناصر هذه الأقسام أولا، تبحث . الرئيسية لشفافية المالية العامةالتالية الممارسات 

وهذه . همية خاصة بالنسبة لوضوح الإطار القانوني الأساسيأذات )  من ميثاق شفافية المالية العامة1-2-2

دد تدفقات إيرادات الموارد بين إجراءات الترخيص، ووضوح وعلانية نظام المالية العامة الذي يح: العناصر هي

ثانيا، قد . يرادات والقروض المرتبطين بالمواردالسلطة القانونية على الإالحكومة والشركات، وموضوع وضوح 

في  5-1-1العنصر  (رأس مال المشاريعينطوي نظام المالية العامة بالمعنى الواسع على مشاركة الحكومة في 

لمحوري الذي تلعبه شركات الموارد الوطنية في مجال سياسة المالية العامة، الذي ثالثا، يعتبر الدور ا). الميثاق

وهذا يؤدي بدوره إلى موضوع أنشطة شبه . حد الموضوعات الرئيسيةأالميثاق، في  4-1-1يغطيه العنصر 

عملية شمل حماية البيئة، التي تمارس خارج ت أشكال متعددة من الأنشطة غير التجارية، –المالية العامة 

وتقوم شركات الموارد الوطنية عادة بدور رئيسي في توفير أو تعزيز مثل هذه الأنشطة غير .  الرسميةالموازنة

) الميثاقفي  2-1-1(يرادات بين مختلف مستويات الحكومة قتسام الإاوأخيرا، فإن وضوح ترتيبات . التجارية

 .ة وفعالية إدارة الاقتصاد الكليشفافيعلى أيضا يكتسب أهمية حاسمة في الغالب، وحيث يؤثر 

  

  

  

  

  

                                                 
وهو أمر غير وارد في صناعة ( الأمر الأكثر شيوعا هو أن تفشل مشاريع التعدين في مرحلة التطوير والإنتاج  22

  .كون نسبة مصروفات الاستكشاف إلى التطوير أقل في حالة التعدينوغالبا ما ت). البترول
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  2-2-5/1-1-1           يرادات المواردالإطار القانوني لإ
  
  

 والإنتاجتتقرر بوضوح ملكية الحكومة للموارد داخل الأرض في القانون، كما أن سلطة منح حقوق الاستكشاف 

  .              مراحل تنمية المواردجراءات التي تغطي كافةمستقرة في القوانين واللوائح والإوبيع هذه الموارد 
  
  

  الإطار القانوني الأساسي
  

 دون إن الحق الشرعي لموارد البلد في الأرض مستقر في الدستور والقوانين الوطنية، وفي القوانين -23

 ستكشاف وإنتاج وبيع هذه الموارد محددةاويجب أن تكون سلطة منح حقوق . في بعض الحالاتالمركزية 

طار ويجب أن يضع الإ. ل تنمية المواردجراءات التي تغطي كافة مراحنين واللوائح والإبوضوح في القوا

الدولة، ومستثمري : الأطراف المعنيةالقانوني الأساس اللازم لتوفيق المصالح المتباينة لأربع مجموعات من 

جتماعية الآثار الاى التي يمكن أن تتأثر ب السطحية، والأطراف الأخريضاالقطاع الخاص، وملاك حقوق الأر

وفيما يتعلق بشفافية المالية العامة، هناك حاجة إلى التركيز بوجه خاص على . والبيئية للصناعات الاستخراجية

بسبب الآثار المالية لمعاملات عديدة ناشئة ) القطاع الخاص(تثمرين سوضوح إطار العلاقات بين الحكومة والم

فعالية  للمستثمرين الأجانب وتضمن مهماار القانوني توفر ضمانا كذلك فإن شفافية الإط. عن تلك العلاقات

وهناك جزء متزايد الأهمية في الإطار القانوني، وهو وضع قوانين  .لموارد لتحقيق المنفعة العامةا استخدام

ولوائح تضمن الشفافية في إدارة الإيرادات والأصول المتراكمة من خلال عملية الموازنة من أجل تحقيق 

 ).105-101راجع الفقرات (ويمكن الاطلاع على مناقشة لهذه التدابير في القسم الثالث . هداف القوميةالأ
 

 :يعتبر الأساس الدستوري عاملا مهما، ولكن الدساتير تختلف بدرجة كبيرة من حيث درجة -24
  
  
 ملكية جانب لحقوقأر اكتساب أطراف خاصة أو حظإقرار أو ضمان حقوق الملكية الخاصة أو  •

  عامة أو تعدينية بصورة خاصة، صورةب
 

إعطاء سلطة منح حقوق معدنية أو هيدروكربونية لحكومات أو هيئات دون قومية بدلا من الحكومة  •

 الوطنية،
 

مثل الضرائب والنقد الأجنبي (إعطاء سلطة تنظيم شؤون معينة لوكالات خاصة في الجهاز التنفيذي  •

  ).تسوية المنازعات (القضائيأو في الجهاز ) والعمالة وحماية البيئة
  
  

طار القانوني الكيان أو المسؤول السياسي الذي يتمتع بسلطة منح حقوق معدنية أو يجب أن يحدد الإ -25

تستطيع أن تمنح ولك الموارد توالدولة السيادية في معظم البلدان هي التي تم. هيدروكربونية وتنظيم استخدامها

رس هذه السلطة عادة من خلال وزارة للقطاع، التي تمارس في وتما. القطاع الخاصفي الحقوق لأطراف 
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الغالب سلطة على تطبيق القوانين والسياسات ذات الصلة، وتطبيق قرارات الحكومة بشأن معدل تنمية قطاع 

ويتم التصديق على التراخيص . البترول، على سبيل المثال، وذلك بتوفير مناطق للاستكشاف ومنح التراخيص

 وإن كان ذلك لا يعني 23بواسطة الجهاز التشريعي للحكومة،) مثل أذربيجان ومصر(دان في بعض البل

وضاع أونظرا لأثر الهيدروكربونات الكبير على . بالضرورة أن العقود الكاملة أو الموجزة تنشر على الجمهور

 المستوى الوطني الاقتصاد الكلي بصورة خاصة، يفضل صانعو السياسات الوطنية عادة الاحتفاظ بالسلطة على

 ).فيما يلي دون المركزية راجع مناقشة سلطة الحكومة(
  

 القانونية الحديثة لصناعات الموارد إلى التركيز على بيئة صديقة للمستثمرين الأجانب، مع تميل الأطر -26

لاء إخ من الحصول على مواقع للاستكشاف إلى الإنتاج والتنميةإقرار سلطة الدولة الواضحة على جميع مراحل 

 صات المفرطة وفرتجنب التعقيد) 1: (وهناك سمتان رئيسيتان للإطار القانوني بالنسبة للشفافية وهما. الموقع

. وشبه المالية العامةتشجيع إعلان الترتيبات المالية ) 2( في التطبيق، الأعمال التقديرية من جانب المسؤولين

ية نماتفاقيات وشروط نمطية للاستكشاف والت) 1: (هيوأفضل الممارسات في مثل هذا التشريع في هذا المجال 

والإنتاج مع أدنى حد من التصرفات التقديرية للمسؤولين، وإن كانت تلك الشروط قد تتغير مع مرور الوقت، 

إعلان الاتفاقيات ) 4(، )الدولي(خضوع المنازعات للتحكيم ) 3(وضوح وعلانية إجراءات الترخيص، ) 2(

تصادات وهذه الممارسات نمطية نسبيا في الاق. نتاج من منطقة ترخيص أو عقودن الإأوالعقود المفردة بش

وسوف نواصل .  المحدودةالإدارية جيدا في بلدان نامية عديدة، لأسباب منها المقدرة ىالمتقدمة، ولكنها لا تراع

 .لعامةبحث تطبيق مبادئ الشفافية هذه، أولا بصدد إجراءات الترخيص ثم بصدد نظام المالية ا
  

  إجراءات الترخيص
  

وإذا . إن وضوح وعلانية إجراءات الترخيص ضروريين لتحقيق الشفافية خلال مراحل التنمية اللاحقة -27

 24.الإعلانأخذنا صناعة البترول كمثال نجد أن إجراءات الترخيص تختلف من حيث تعقد الشروط وممارسات 

 . تتمشى مع هذه المعاييرئات عريضةفجراءات في ثلاث ذه الإومن الممكن تجميع ه
 

  ثابتةالشروط  ذات ال المفتوحةناقصةالم
 

عطاءات  وتستخدم .واضحة التحديدجراءات التي تقترن بالإالمفتوحة أفضل الممارسات هي المناقصة  -28

.  والنرويج وأسترالياوأيرلندازيلندا ذات الشروط الثابتة للتراخيص في المملكة المتحدة ونيوفي ظروف مغلقة 

وتمنح التراخيص على أساس . على الإتاوات والضرائب اللذين يتحددان بالقانونيمكن تقديم عطاءات ولا 

                                                 
  .نتاج المفردة في اليمن قانونا بقرار جمهوري تصبح عقود اقتسام الإ 23
  .الذي لا يكاد ينطبق أبدا على تراخيص البترول" الوارد أولا يخدم أولا" تخضع الحقوق في صناعة التعدين عادة لمبدأ  24
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. للجمهور العطاءات المتلقاة ونتائج ترسية العقود النهائية وتعلن 25).أو أحيانا الإنفاق(برنامج العمل عطاءات 

 وتستخدم الولايات المتحدة 26. الحفرتوفي النهاية يفصح صاحب العطاء الفائز عن البيانات السيزمية وبيانا

، ولكنها الفائزةالمفتوحة للمشروعات الخارجية، بشروط ثابتة نسبيا، وتنشر العطاءات والتراخيص المناقصات 

 (Signature Bonus)بناء على عطاءات رسوم التوقيع الإضافية   إلى تقديم القروضاستناداتمنح التراخيص 

 ).يما يليأي، بشرط متغير كما سنوضح ف(
  

  متغيرةالشروط  ذات الالمفتوحةناقصة الم
 

مناقصات ذات فقد تعطي التراخيص في . بعض البلدانالتي يطبقها شروط تباين كبير في الهناك  -29

برنامج العمل، : قد تشتمل على عناصر مثلللعطاءات المقدمة تستند إلى معلمات مختلفة مظاريف مغلقة 

، وحدود استرداد التكلفة، وربما المعدلات نفط الربحاقتسام كيفية ات، والرسوم الإضافية، ومعدل الإتاوو

ويعتبر . لأنها تتحدد بالقانون المناقصات بنود بينوكقاعدة عامة، لا تعتبر ضرائب دخل الشركات . الضريبية

بة تفسيرها  وإن تزايدت صعو–إعلان العطاءات والعقود الفائزة أحد العناصر المهمة للشفافية في هذه الحالات 

 نسبيا في السليمة للممارساتوبالنسبة لبعض العقود، وضعت نيجيريا معايير . المناقصةمعلمات البسبب عدد 

، ونشر العطاءات المقدمة ونشرها") عقدا نموذجيا" أن يعتبر ما يمكن(الشروط الأساسية : هذا الصدد

 .د في نيجيريابعيعمم تطبيقها ولكن هذه الممارسات لم . والتراخيص الممنوحة
  

  الصفقات المتفاوض عليها
 

 وموعد نهائي محدد لتقديم عطاءات في ظروف مغلقةتتسم الصفقات المتفاوض عليها بعدم وجود  -30

مثل وزارة (من جانب وكلاء الحكومة ستنسابي لاا التقدير نبقدر مالعطاءات، كما تتسم أيضا، في أحيان كثيرة، 

ورغم .  هذه العمليةمنعلان العطاءات الفائزة أيضا جزءا ضروريا إبر ولا يعت) الطاقة أو شركة نفط وطنية

وتقدم الشركات عطاءات للجهة . ثبات بعض الشروط، فإن هناك بنودا عديدة تخضع بوجه عام للتفاوض

ومن الممكن أن يكون . يخيص للشركات التي تقدم أقصى عطاء تنافساالحكومية التي تمنح في نهاية الأمر التر
                                                 

ات برنامج العمل، تقدم الشركات المهتمة بمنطقة معينة عرضا يوضح عادة عدد الآبار التي سوف تقوم  في حالة مزايد 25

ويشتمل العرض أيضا عمق الآبار وطبيعة البيانات . بحفرها أو كمية البيانات السيزمية التي ستحصل عليها أو كليهما

ى الأخص في حالة التعدين، تخصيص المناطق على ومن الممكن، وعل. التي سيتم جمعها وتجهيزها وتفسيرهاالسيزمية 

 لأن طبيعة برنامج العمل المطلوب قد تكون غير مؤكدة بقدر كبير بالنسبة للقرارات نفاقللإأساس عطاءات الحد الأدنى 

  .المعدنية
نتاج لتطوير أو الإ تعلن البيانات المقدمة من الشركة العاملة داخل نطاق ترخيصها إما بعد انتهاء عقد الاستكشاف أو ا 26

وتقوم ).  سنة بالنسبة لعمليات الولايات المتحدة في خليج المكسيك35 سنوات في أستراليا، 8(أو بعد عدة سنوات معينة 

 عليها الشركة على أساس المخاطر التي تحصل(عادة شركة الخدمات بتسويق البيانات المأخوذة من عملاء متعددين 

  . سنوات، تصبح بعدها متاحة للجمهور10 – 8لمدة تتراوح بين ) قها المستقبليةلمساعدة الحكومة في تحسين آفا
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 فيما يتعلق بالعلانية السليمةوتشتمل الممارسة .  إلى حد ما ولكنه يحمل معه مخاطر فساد كبيرة فعالامنهجالهذا 

 : في هذا المجالالسليمةوتوفر مصر مثالا للممارسة . على الأقل على النشر اللاحق للعقود الممنوحة وشروطها

 . قات متفاوض عليها أو جولات مزايدة وإن كانت التراخيص تمنح إما من خلال صفإذ تعلن جميع العقود
 

والعطاءات المفتوحة  المناقصةتوجد في البيئة الحالية لصناعة البترول أوضاع عديدة لا تناسب  -31

إن معظم الأحواض الجيولوجية في العالم قد نضجت إلى حد أصبحت فيه توقعات اكتشافات جديدة . التنافسية

ولم تعد الشركات الدولية، وعلى الأخص الشركات الأصغر . سابقةكبيرة أقل كثيرا مما كانت عليه في عهود 

لذلك من . تستطيع الاستثمار في الاستكشاف أو إعلان أفكار عن التنقيب لسلطات التراخيص أو للمنافسين

راجع (الأرجح أن تفشل المزايدات الاعتيادية في المراحل الأولى لتخوم الاستكشاف أو مناطق اكتشاف الغاز 

رتفاع المخاطرة والتكلفة اعلى سبيل المثال، بسبب ) أدناه) 1(شة الخاصة بالغاز الطبيعي في الإطار المناق

 للشفافية تتطلب السليمةإن الممارسة . ن الصفقات المتفاوض عليها شائعة في مثل هذه المواقفإلذلك ف. الفورية

 .ضرورة نشر جميع العقود التي تم التوقيع عليها
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  27 الغاز الطبيعي وشفافية المالية العامة-1 الإطار
  

 من منظور حماية البيئة، ومن المتوقع أن اذا المصدر جذابويعتبر ه. ز الطبيعي كمصدر عالمي للطاقةتزايدت أهمية الغا
ة مصادر الغاز ومع ذلك فإن تنمي.  قادمةبسرعة، كما يبدو أن العرض كاف لتلبية الطلب لعدة عقودعليه يزداد الطلب 

شدة  هو ما يرجع في الأساس إلى النفط الخام، واريعالتي تختلف تماما عن مش و الفريدةمصاعبالطبيعي تواجه بعض ال
طبيعة عرض المترتبة على وبغض النظر عن النتائج الاقتصادية . لنقلبنية تحتية مكلفة لوسائل ا على شديدادها الاعتم

لأن الأسعار الدولية لا تطبق وضع نظام مالي وسعري شفاف، أمام  خاصة اعبمصالغاز، فإن هذه الخصائص تطرح 
  . بصفة فورية في كثير من الحالات

  
يب أو على بوينقل الغاز الطبيعي، الذي قد يكون مصاحبا أو غير مصاحب للنفط الخام في المكامن بواسطة خطوط أنا

بديلا  (GTL)يد اعتبار تكنولوجيا تحويل الغاز إلى سائل ويتزا. لات نفط كغاز طبيعي مسالقمسافات أطول بواسطة نا
وتثير عقود الغاز الطبيعي المسال اعتبارات مختلفة عن . ملائما للغاز الطبيعي المسال لمعالجة الغاز في المواقع البعيدة

عن ذلك، وفضلا .  التي تنطوي عادة على مفاوضات متعددة الأطراف حول حقوق العبور،عقود غاز خطوط الأنابيب
يمكن أن تنقطع إلى أقسام مستقلة، بما )  والتسييل والنقل ومحطة الاستقبالالإنتاج(فإن سلسلة عقود الغاز الطبيعي المسال 

ويبدو أن إلغاء القواعد في اقتصادات السوق المتقدمة في أمريكا الشمالية . يسمح بأن يتم التمويل على أساس معياري
 في كل قسم من سلسلة عقود الغاز، المقترن بزيادة تجارة الغاز، كان ناجحا نسبيا وأدى وأوروبا بهدف تشجيع المنافسة

ويطرح الغاز المصاحب للنفط صعوبات . إلى انخفاض أسعار الغاز بوجه عام ولكن أيضا إلى زيادة تقلب تلك الأسعار
  .معينة بالنسبة للتكرير وكثيرا ما يتم حرقه

  
بسبب المواقع البعيدة، وارتفاع تكاليف النقل، كما أن " محجوزا"الغاز الطبيعي العالمية ويعتبر جزء كبير من احتياطيات 

ولكن إمكانات الاستغلال التجاري لتلك . حيان كثيرة تجعل استغلالها تجاريا غير ملائمأالمخاطر السياسية الكبيرة في 
 لتكلفة الغاز دالتكنولوجي إلى الانخفاض المطرتتحسن إذا ارتفعت أسعار الغاز وإذا أدى التقدم " المحجوزة"الموارد 

  .الطبيعي المسال ومصانع تحويل الغاز إلى سائل
  

وعلى سبيل المثال، فيما عدا (ل الاستثمارات وترابط أجزاء سلسلة العقود توقد أدت هذه الأوضاع الموقعية، المقترنة بتك
إلى خلق بيئة تساند الصفقات المتفاوض عليها ) نقل بالناقلاتنتاج حتى يتم ترتيب الأكبر الشركات، لا يمكن إتمام عقد الإ

  . المفتوحة على العقودالمناقصةبدلا من 
  

وعندما يكون الاستهلاك المحلي عنصرا مهما في مشروعات الغاز الطبيعي، فإن أسعار استهلاك الغاز يجب أن تستند 
عانات شبه المالية وبخلاف ذلك، فإن الإ. الأسعار العالمية ويفضل أن ترتبط ب–على الأقل إلى الاسترداد الكامل للتكلفة 

للاستخدام المحلي للغاز الطبيعي سوف يقلل من تقدير حجم نشاط الحكومة، ويشوه الطلب من الطاقة، ويحد من جاذبية 
في حالة ة عاموقد ظهرت في أوكرانيا على سبيل المثال أنشطة كبيرة شبه مالية . هذا المورد لمستثمري القطاع الخاص

  ).Petri et al. 2002(غاز العبور من روسيا 
  

                                                 
  .Okogu (2002)يستند هذا الإطار بالدرجة الأولى إلى دراسة  27
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ن الحكومة والشركات قد يفقدا أإن إحدى المخاوف التي تتردد كثيرا بشأن المزايدات المفتوحة هي  -32

ن العقود المتفاوض عليها التي تشتمل على نصوص غير إلذلك ف.  عن العقود الفائزةبالإعلانالميزة التنافسية 

والسبب الذي تبديه الحكومات عادة . رسة المتبعة في عدة بلدان لأسباب تتعلق بالسرية التجاريةمعلنة هي المما

ومن الناحية العملية، . علان يفتت قدرتها على المساومة في العقود المستقبليةهو أن الإ) ى حدا ماوالشركات إل(

عد التوقيع مباشرة، وبذلك لا تضيع من الأرجح أن تكون شروط العقد معروفة على نطاق واسع داخل الصناعة ب

أن التزام نشر العقود يقوي في الواقع يد الحكومة في بيمكن القول و.  تذكر نتيجة لنشر العقودستراتيجيةإميزة 

علان إوإذا كانت الظروف لا تسمح ب. المفاوضات، لأنها ملزمة بإبلاغ الجهة التشريعية والجمهور العام بالنتائج

كة لطرف ثالث مستقل  كل شركة، فإن أحد الخيارات المتاحة هو إعلان مدفوعات كل شرالعقود أو مدفوعات

 28.)ع الذي تقترحه المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجيةالمنهج المجمّ(
  

 نظام المالية العامة
                1-2-2  

  
 الضرائب القانوني لفرضيجب أن يعرض على الجمهور بشكل واضح وشامل إطار سياسة الحكومة والأساس 

  .نتاج مع شركات الموارد اقتسام الإاتفاقياتأو 
  
 

 تعني أن نظام المالية تطويرهاإن ارتفاع مخاطر الصناعات الاستخراجية وارتفاع عائدها وطول مدة  -33

ال يتيح المجكثيرا ما ، وأنه معقد بوجه عام، علاوة على أنه، فردةالعامة لتلك القطاعات له خصائص عديدة مت

وسوف ترغب الحكومة، من الناحية المثالية، في . ، كما أوضحنا آنفاالاتفاقياتفرادى للترتيبات الاستنسابية في 

ويجب أن يحدد بيان سياسة . ويكسب حصة عادلة من ريع المواردالمحتملين وضع نظام يجذب المستثمرين 

 .في قوانين الموارد والضرائب النظام هذاالحكومة على نحو واضح وشامل نظام المالية العامة وأن يدرج 
 

 يوجد نوعان 30نتاج الكبير بموجب ملكية الدولة المباشرة، بغض النظر عن الإ29وفي صناعة البترول، -34

نظام ) 1: ( في تحديد حصص ريع الموارد بين الحكومة والمستثمرينةعامة المستخدمالمالية الشاملان لنظم 

                                                 
 يجوز النص في حالات العقود المفردة على الشروط المالية الرئيسية في خطابات جانبية تظل سرية على الرغم من  28

هذه الحالات، فإن أفضل وسيلة لتحقيق الهدف الأساسي للشفافية هي أن تتفق الحكومات والشركات وفي مثل . نشر العقود

للحصول على مزيد . على النشر المعتمد لجميع شروط سياسة المالية العامة في العقد دون نشر معلومات حساسة تجاريا

  .4 و 2من المعلومات عن المنهج المجمّع، راجع القسمين  
  ).12، صفحة Kumar 1995راجع ( عقود اقتسام الإنتاج غير مألوفة في حالة تعدين الصخر الصلد  استخدام 29
، 2000 مليون برميل يوميا في عام 75نتاج الإجمالي الذي يبلغ حوالي  أنه من بين الإDaniel (2004) تشير دراسة  30

) يران والكويت والمملكة العربية السعوديةتشمل إ( مليون برميل 23أنتجت بلدان الأوبك في الشرق الأوسط حوالي 

  . الجزئية أو الكليةةبموجب ملكية الدول
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ات بمقتضاه باستكشاف واستغلال وبيع النفط مع خضوعها لعدد من الإتاوات، الذي يرخص للشرك/ الضرائب

نتاج، الذي يتم بمقتضاه التعاقد مع ترتيب عقود اقتسام الإ) 2(، )أيضاوغير الضريبية (الأدوات الضريبية 

 على بعض الإنتاج وقد تشتمل أيضا عقود اقتسام 31.نتاجج وتنمية المورد مقابل حصة من الإالشركة لاستخرا

ر الضرائب أو الإتاوات ولكن أفضل ممارسة تجعلها تقتصر على ضمانات باستقرار أوضاع المالية عناص

نتاج، من الشائع أن يدفع المتعاقد ضريبة دخل الشركات بموجب  وحتى في ظل نظام عقود اقتسام الإ.العامة

عادة (الشريك في الدولة التشريع الضريبي العام، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال آلية تتعلق ب

 وذلك بالدرجة الأولى استجابة لرغبة الشركات في الحصول على ،وقد تطور هذا الأسلوب). شركة نفط وطنية

 ومن الممكن تصميم أي واحد من هذين النظامين لتحقيق. خصم ضريبي أجنبي في مناطق اختصاصها المحلية

فط ن ورغم أن الجزء الأكبر من إنتاج ال.مخاطر والمكاسبيرادات ومزيج الغايات واحدة فيما يتعلق بحصص الإ

نتاج، فقد أصبحت هذه العقود النظام الرئيسي المختار في بلدان نامية لمي لا يتم بموجب عقود اقتسام الإالعا

 32.عادة رسم ترتيباتهالبلدان التي تفتح مجالات جديدة لإعديدة، وعلى الأخص تلك ا
  

  نتاجعقود اقتسام الإ
  

نتاج من حيث المبدأ على أساس كل عقد على حدة، كما أن لتعريف، تصمم عقود اقتسام الإسب اح -35

ومن . السياسات الأساسية العامة قد توصف على نحو أقل وضوحا في بيان سياسة الحكومة أو في القوانين

تي يمنحها تشريع عادة العقود بموجب السلطات ال) أو شركات النفط الوطنية(الناحية العملية، تعقد الحكومات 

ومن  33.ما تتفاوض على العقود على أساس شكل أو آخر من أشكال العقود النموذجيةالبترول العام، وكثيرا 

الممكن أن تظل المعلمات في مثل هذه العقود غير محددة بحيث تخضع بالتالي للمزايدة أو التفاوض، كما تخضع 
                                                 

التي تعتبر فيها الملكية ) مثل الولايات المتحدة( تمتلك الدولة عادة الموارد في الأرض، فيما عدا في بضعة بلدان  31

ادة إلى الجهة المرخصة أو المتعاقد عند وينتقل الحق في الحصول على البترول ع. الخاصة للمعادن في الأرض قانونية

وبموجب الترخيص مع نظام للضرائب والإتاوات، تمنح الجهة المرخصة الحق في الحصول على النفط ". نقطة التسليم"

وتستخدم مسودة المبادئ . نتاج على حق حصة المتعاقدالكامل عند هذه النقطة، ويحصل المتعاقد بموجب عقد اقتسام الإ

 الامتيازي ينالمصطلح) 4، صفحة 2003(لمبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية في اللإبلاغ التوجيهية 

  .نتاج على التواليالإتاوات ونظام عقود اقتسام الإ/ للتمييز بين نظام الضرائبالتعاقدي و
 Johnstonراجع دراستي دوات المستخدمة بموجب كل واحد من النظامين،  للحصول على مزيد من التفاصيل عن الأ 32

وتشير الدراسة الثانية إلى أن ثلثي الأربعين بلدا من .  Sunley, Baunsgaard, and Simard (2004)و (2004)

نتاج، التي تقترن عموما بشكل البلدان النامية وبلدان الأسواق الصاعدة التي شملتها الدراسة كانت تطبق عقود اقتسام الإ

  .ئب الدخلمن أشكال الإتاوات أو ضرا
ندونيسيا هي الدولة الرائدة في استخدام عقود اقتسام الإنتاج في قطاع النفط، على أساس عقد نموذجي وبعض إ كانت  33

ولم يحدث تغير كبير في عقود اقتسام الإنتاج في اندونيسيا من .  أو التفاوضةيداالمعلَمات الاقتصادية التي تخضع للمز

  .عقاب المراجعات الدورية للعقودأمختلفة من العقود النموذجية في " الأجي"حالة لأخرى، ولكن ظهرت 
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لذلك قد تكون قيمة نشر عقود . س كل حالة على حدة من لغة العقود للتعديل على أسامهمةعناصر عديدة 

لم يكن مصحوبا ببيان واضح للسياسة أو بالحدود الواردة ا نموذجية محدودة بالنسبة لتحديد نظام المالية العامة، م

وفر نشر العقود الفعلية معلومات قطعية بقدر أكبر، تخضع للقيود ي و.في القانون بشأن قابلية العقود للتغير

 . المذكورة آنفاإجراءات الترخيصكورة تحت بند المذ
 

 المتعاقد لتغطية التكلفة، ونفط  الذي يحتفظ بهنفط التكلفةنتاج هي لمات الرئيسية في عقود اقتسام الإالمع -36

أو شركة نفط وطنية أو (الربح، الذي يغطي الإنتاج المتبقي، وصيغة متفق عليها لاقتسام نفط الربح بين الحكومة 

. نتاج أو الأسعار أو الربحية ثابتة أو تصاعدية حسب معايير الإوقد تكون هذه الصيغة. والمتعاقد) كليهما

لمعدلات الضريبية  للجمهور أسوة باالإنتاجوتتطلب شفافية السياسة توفر جميع المعلمات الرئيسية لعقد اقتسام 

 .الرئيسية لنظام المالية العامةداة نتاج هي الأ الإاقتسام، إذا كانت عقود ستقطاعاتوالا والإعفاءات
  

  الإتاوات/ نظم الضرائب
  

 وكقاعدة، تستند هذه .الإتاوات/ مالت البلدان الصناعية إلى الاعتماد بقدر أكبر على نظم الضرائب -37

ويطرح . البلدان إلى النظام الأساسي لضرائب الشركات وبذلك يتوفر لديها أساس ثابت في قانون الضرائب العام

 بسبب طبيعة دع ذلك، تحديات تتعلق بالشفافية، وظهرت تعقيدات عديدة في ضرائب المواركل نظام، م

على ) 2(رقم طار ويشتمل الإ. واتالإتا/ ويرد فيما يلي وصف للعناصر الرئيسية لنظم الضرائب. الاستثمار

يضم جوانب الصناعة، التي تهدف إلى توفير مؤشر موجز / الحكومة" حصة"وصف للمناهج العملية لتقييم 

 .عديدة لنظام المالية العامة في صناعة البترول
 

همية بمكان أن يغطي  ومن الأ–ت الضريبية المعتادة على صناعات الموارد امن الممكن تطبيق الأدو -38

 المتعلقة بالربحية المسائلوالأرجح أن تؤدي . دوات المستخدمة فعلياف النظام المالي للصناعة جميع الأتعري

ى تطبيق معدلات خاصة وإلى نظام خاص بالصناعة متعدد الأدوات يهدف إلى تلبية احتياجات والمخاطر إل

علان بوضوح عن السياسات التي يستند إليها هذا النظام ومن حيث المبدأ، يجب الإ. الصناعةالحكومة و

ك عمليا نظم وهنا.  والفحص العامالموازنة المعتادوأن تخضع المعاملة الضريبية للصناعة لفحص للجمهور 

، تخضع شركات الموارد لنفس النظام الذي تخضع له Cordes (1995) تشير دراسةفمن ناحية، كما . عديدة

") ضريبة ريع الموارد"مثل (صناعات أخرى مع إضافة شكل من أشكال الضرائب الإضافية على الأرباح 

وعلى الطرف . يراداتمن تدفق الإدنى أمخصص للربحية المرتفعة، وأحد أشكال معادل الإتاوات لضمان حد 

ستخدام أدوات ومعدلات مختلفة على أساس كل حالة على حدة في محاولة لتعظيم عائدات الحكومة االآخر يمكن 

، ازدادت صعوبة تعريف النظام طغى عليه الطابع الاستنسابيوكلما ازداد تعقد النظام و. بالقياس إلى المخاطر

 34.أفضلالمالي الأساسي وتحقيق شفافية 

                                                 
  .Daniel (2002b) على مناقشة موجزة لنظم ضرائب البترول، راجع طلاع للا 34
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مكان تحديد نظام الضرائب الأساسي ضل الممارسات، ينبغي أن يكون بالإوعلى الطرف الأقصى لأف -39

، ولكن مع بعض تغيرات في السياسة الشركاتلصناعة الموارد من حيث الضرائب المعتادة المطبقة على كافة 

د أي امتيازات خاصة إضافية  ويجب تحدي35.كعنصر أساسي في النظام) الإتاوات، وضرائب الأرباح الإضافية(

ويجب أن يكون الهدف الغالب .  ولكن النظام نفسه معقد وتقديري في بلدان عديدة36.كنفقات ضريبيةوإبلاغها 

تجاه التعريف الواضح لنظام المالية العامة، وأيضا تقليل الخيارات اللشفافية في مثل هذه النظم هو التحرك في 

 .نسابيةالاست
  

 العناصر التي تضمن التي تشكل جزءا أساسيا من نظم عديدة، تنتاجود اقتسام الإوبالإضافة إلى عق -40

، والضرائب غير المباشرة، وأشكال )ring-fencing( "الفصل"العام الرسمي يمكن أن تعتبر جزءا من الإطار 

اركة في مختلفة من الرسوم الإضافية ومدفوعات غير ضريبية أخرى، ونصوص استقرار المالية العامة، والمش

 .وقد نوقشت هذه العناصر في الفقرات التالية. رأس مال المشاريع
  

  الفصل
 

 قدرة دافعي الضرائب على تجميعلد يقيت( (ringfencing) "لفصلا"لمنهج يعتبر مدى تطبيق الحكومة  -41

أحد ) و مناطق الترخيصأ اريعستقطاعات للأغراض الضريبية عن مختلف الأنشطة أو المشالدخل أو الا

 وحوافز اتيرادصل آثار مهمة بالنسبة لتدفقات الإويترتب على الف. نظام المالية العامةفي  مهمةسمات الال

مكانية توازن إ، بسبب ة الحكومياتيرادلى تأجيل تدفقات الإ ومن الممكن أن يؤدي غيابه إ.المستثمرين

 ولكن من الممكن أن يساعد الفصل .نتاج الراهنيرادات من الإت من المشروعات الجديدة مقابل الإالاستقطاعا

إن عدم . أيضا، في الظروف الملائمة، في تمهيد الطريق لدخول أطراف جديدة في مشروع مكتمل للموارد

لى وجود الفصل قد يحقق للحكومة على المدى الأطول إيرادات أعلى بتشجيع مواصلة الاستكشاف والتنمية، ع

                                                 
وتنشر وزارة البترول مطبوعات منتظمة على شبكة الإنترنت .  تعتبر النرويج مثالا لأفضل ممارسة في هذا الصدد 35

راجع ( وقائع محدثة بصورة منتظمة عن قطاع البترول النرويجي تغطي الإطار التنظيمي والمالي بما في ذلك صحائف

html.a-n-b-index/10002017p/engelsk/oed/no.dep.odin://http (.ضرائب الإتاوات إلى /  ويستند نظام الضرائب

هتلاك وتحدد بوضوح السياسة الخاصة بالا%. 50ويضيف ضريبة خاصة قدرها ) 2003في % 28(الشركات المعتادة 

وعلاوة على ذلك، تدفع الشركات إتاوات . والاستقطاعات المسموح بها في احتساب الضريبة العادية والضريبة الخاصة

وتتلقى الحكومة أيضا دخل الأرباح من . قة، وضريبة كربون، ورسوم منط)يتم حاليا تصفيتها تدريجيا(نتاج على الإ

  ).في معظم حقول البترول وشبكات النقل بالرصيف القاري(حيازات حصص الملكية 
يرادات الموارد ن تحديد الأساس الضريبي لإإ.  في الدليل70- 68راجع المناقشة العامة للنفقات الضريبية في الفقرات  36

لذلك ). مثل ضريبة الأرباح الإضافية، والإتاوات(خاصة بسبب ترتيبات الضريبة الخاصة مسألة تنطوي على صعوبة 

وعلى هذا الأساس من الأرجح أن يشكل الاستقطاع . ربما كان من الأفضل بحث القطاع بصورة مستقلة مع أساس متميز

  . خلال النظام الضريبيجتماعية والبيئية المقررة العنصر الرئيسي للدعم الحكومي منالضريبي للنفقات الا
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ومن .  المبكرةللإيرادات وبعض التأجيل الممكن ة الحكومياتيرادلإعلى احساب بعض المخاطر الإضافية 

 بيان سياسات الحكومة بهذا الخصوص بوضوح وتطبيق النظام على نحو موحد ،المهم، من منظور الشفافية

 .وعلني
  

  الضرائب غير المباشرة
 

 قطاعات وكثيرا ما تعامل. قد تقوم الضرائب غير المباشرة أيضا بدور مهم في نظام المالية العامة -42

الموارد بصورة مختلفة عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى، إما بسبب طبيعتها الخاصة، أو كحافز مالي لاجتذاب 

 من نفس ستخدميرادات المبكرة للحكومة، ولكنها تمصدرا مهما للإوتوفر الضرائب غير المباشرة . المستثمرين

 تكلفة أي حوافز مقدمة من خلال إثبات العامة، يجب ولأغراض شفافية المالية. كحافز للاستثمارالمنطلق أيضا 

، أو احتسابها بصورة  الكليإعفاءات الضرائب غير المباشرة بوضوح، سواء كجزء من نظام المالية العامة

 .مستقلة كنفقات ضريبية
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  الحكومة" حصة" نظام المالية العامة و -2 الإطار
  

نتاج لية العامة ذات الخصوصية القطرية فإن الأسلوب التحليلي الشائع المطبق على عقود اقتسام الإنظرا لتعقد نظم الما
.  بين الشركة والحكومة الناتج عن جميع الأدواتللريعوترتيبات أخرى هو إعداد تقدير موجز للتقسيم العام المتوقع 

ض فعليا وهذا التقدير يقوّ ).Kumar 1995 و Johnston 2004  دراستيراجع(الحكومة " حصة"ويطلق على ذلك عادة 
  .جميع آليات استخراج الريع إلى ما يعادل ضريبة واحدة تستند إلى التدفق النقدي تؤخذ على مدى فترة المشروع

  
وبالنسبة لمناطق التخوم بوجه خاص في أعقاب الاكتشاف المبدئي، لا تتوفر عموما سوى معلومات محدودة للغاية بحيث 

وبعد توقيع العقد، . فتراضات المخاطر في التوقعاتاوضو الحكومة والشركة إلى إدخال مجموعة متنوعة من يضطر مفا
 مهمةوإذا كانت هذه المخاطر محددة بوضوح، من الممكن أن يشكل موجز التوقعات والحصة النسبية أحد العناصر ال

وتتوفر لدى الصناعة . لعقد المعلن صعبا للغايةوالواقع أنه بدون العرض الموجز، قد يكون تفسير شروط ا. للإعلان
بسهولة نسبية بيانات عن حصة الحكومة فيما بين البلدان والمشروعات، ولكن لم يتم التركيز بعد بوجه خاص على 

  .هميتها الممكنة بالنسبة للشفافيةأ
  

ومن بين . )2004(ستون جونيرد في دراسة ولكن هناك أوجه قصور واضحة للموجز المعد عند هذا المستوى، كما 
أمور أخرى، لا تستطيع إحصائية واحدة أن تعكس حصص المخاطر المختلفة التي قد تنشأ عن أي نظام معين للمالية 

تدرج عادة أنشطة شبه المالية العامة مثل تقديم الخدمات الاجتماعية من  لا(العامة، كما أن تغطيتها قد لا تكون شاملة 
 هيكل نظام المالية المترتبة علىضلا عن ذلك، فإن مثل هذه البيانات لا تظهر الاختلافات وف). المواردخلال شركات 

  .الأصليجانب في البلد وتوفر خصومات ضريبية للمستثمرين الأ) مثل وجود أو غياب الفصل(العامة 
  

ب أن تؤخذ في وفي هذا الصدد يج. لذلك من الضروري معايرة المنهجية على نحو أفضل من أجل تحسين الشفافية
  : الاعتبار النقاط التالية

  
 .يجب أن تحدد بوضوح الافتراضات التي تستند إليها التوقعات والتقديرات •
 ).مثل سعر النفط(يجب توضيح حساسية النتائج للتغيرات في المتغيرات الرئيسية  •
 .يجب توضيح الحصص من حيث التدفق النقدي المخصوم وغير المخصوم •
 .)و الحصة الدنيا التي قد تتوقعها الحكومة في أي فترة محاسبية معينةأ(تاوة الفعلي يجب تقدير سعر الإ •
 . والتوقعات المسبقة للحصص للجمهوراللاحقةيجب إتاحة تقديرات الحصص  •

  
.  عن نتائج تحليل الحصص على أساس الشركة أو الحقل حواجز قانونية متعددة عند مستوى الشركةالإفصاحويواجه 

ولكن إذا أمكن  .صلاحات وفق هذه الخطوط قد يكون بطيئا لأسباب فنية وأسباب إدارية على حد سواءطبيق الإلذلك فإن ت
ومع ذلك، لا بد من . إعداد توقعات وتقديرات الحصص بسهولة، فإن إعلانها يمكن أن يكون مؤشرا جيدا كافيا للشفافية

ن الربحية النسبية للحقول ولا يجب تفسيرها على أنها  أي معلومات علا يوفرانتأكيد أن توقعات وتقديرات الحصص 
فصاح والأحرى أن تكون إتاحة مثل هذه البيانات للجمهور العام بمثابة عنصر مفيد من عناصر الإ. تضع معيارا للتفاوض

  .العام، يساعد مع تدابير أخرى على تحسين شفافية نظام المالية العامة
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 Sunley, Baunsgaard and تشير دراسةوكما . مشكلات خاصةيطرح رد ضريبة القيمة المضافة  -43

Simard (2003)، سوف القائمة على الوجهة لقيمة المضافة ا فإن صادرات المعدل الصفري بموجب ضريبة

دارات الضريبية  مما يفرض ضغوطا على الإ،درين المصٌتؤدي إلى الرد الصافي المستمر لهذه الضريبة إلى

عفاء الصناعة من ضريبة إلذلك تسمح عدة بلدان ب. المرتفعةفي فترات الاستثمارات الضعيفة، وعلى الأخص 

داري لردها، على نتاج أخرى لكي تتجنب العبء الإإالقيمة المضافة على السلع الرأسمالية المستوردة وعناصر 

ة في قطاعات نتاج التي تستخدمها صناعة الموارد عن تلك المستخدمرغم من صعوبة الفصل بين عناصر الإال

  37.دارات الضريبية الضعيفةالاقتصاد، وعلى الأخص بالنسبة للإأخرى في 
  

 لإضافية والمدفوعات غير الضريبيةالرسوم ا 
 

يرادات مبكرة من المشروع بجهد إل تلفة من الرسوم الإضافية لكي تحصّتستخدم بلدان عديدة أنواعا مخ -44

عنصرا أساسيا من  الإضافيةرسوم التوقيع  تكون هذه من قبل، من الممكن أنوكما ذكرنا . إداري صغير

وإذا . أداة فعالة لتوليد إيرادات في وقت مبكرعناصر نظام المالية العامة في مرحلة الترخيص، كما أنها تعتبر 

 أن تتوازن المرجحكانت المشروعات عالية المخاطر وتبرم صفقات الترخيص بالدرجة الأولى بالتفاوض، من 

 من حيث المفاضلةوربما كان هناك ما يبرر هذه ( بالامتيازات الممنوحة في مكان آخر اات ضمنيهذه المدفوع

لذلك قد يكون للرسوم الإضافية المدفوعة قبل تنمية المشروع بعض سمات القروض ). إدارة مخاطر الحكومة

ك يعتبر إعلان شروط لذل. المضمونة بالنفط، مع سداد ضمني من خلال معاملة ضريبية تفضيلية في المستقبل

وتستخدم أيضا أشكال عديدة أخرى للأدوات غير الضريبية، مثل . العقد بأحد الأشكال جزءا أساسيا من الشفافية

و التأجير أو الإيجار، ولكن هذه الأدوات تبدو عموما مكونات صغيرة نسبيا لنظام المالية أرسوم التراخيص، 

 . الكليالعامة
  

  ر المالية العامةالنصوص المتعلقة باستقرا
  

يتعرضوا لن نهم أكبر قدر ممكن من الضمانات بأيريد المستثمرون بطبيعة الحال الحصول على  -45

 مشروعات عديدة على تفاقياتاولتلبية هذا المطلب، تشتمل . لتغييرات غير ملائمة في نظام المالية العامة

النظام الضريبي وقت " تجميد"نصوص، مثل وهناك أشكال مختلفة لهذه ال. نصوص عن استقرار المالية العامة

وعلى سبيل المثال (عقد الاتفاق أو ضمان حصة المستثمر بإجراء تعديلات تعويضية مقابل التغييرات الضريبية 

ومن جانب، يمكن أن تكون مثل هذه النصوص مرهقة إداريا وتحد من مرونة السياسة ). نتاجفي حصص الإ

وص استقرار المالية العامة بطريقة تقلل إلى أدنى حد أثرها على السياسة الضريبية، رغم إمكانية صياغة نص

                                                 
 أيضا المشكلات الخاصة التي تواجه بلدان كومنولث الدول المستقلة، التي اعتادت .Sunley et alأوضحت دراسة 37

على تطبيق ضريبية القيمة المضافة تستند إلى المنشأ في تجارة النفط والغاز داخل بلدان الكومنولث وضريبة القيمة 

  .دخال تغييرات على هذه الممارساتإ حاليا بحث يويجر.  للقطاعات الأخرىالمضافة القائمة على الوجهة
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ومن جانب . وهذه النصوص تضعف أيضا سلطة البرلمان المعتادة في إصدار القوانين المالية. الضريبية العامة

كلية ، وربما أدت إلى زيادة حصة الحكومة العالية المخاطرآخر، ربما كانت هذه النصوص ضرورية في بيئة 

 النظام من أخرى أجزاء في الأكثر تشدداومن الممكن أن تجعل السياسات . إذا قللت علاوة مخاطر المستثمر

وعلى أي حال، يجب أن يشرح للجمهور بوضوح أسباب وجود هذه . أن يحدث في غيابهاأكثر قبولا مما يمكن 

 .النصوص ونتائجها الممكنة
  
  

 2-2-1             والقروضتايرادالسلطة على تدفقات الإ
  
  

ويشتمل القانون على . وارد والقروض المرتبطين بالماتيحدد القانون بوضوح السلطة المالية العامة على الإيراد

يرادات المرتبطة بالموارد، وحصيلة القروض والتزاماتها، وحيازات فصاح الكامل عن جميع الإشرط الإ

  .الأصول
  

يرادات ة لإ بصورة مماثلالموازنةد من خلال عملية يرادات المرتبطة بالمواريجب التصرف في الإ -46

متمشيا مع القانون نفاق يرادات واعتمادات الإ يكون أي قانون يحكم تلقي تلك الإالحكومة الأخرى، ويجب أن

وما يحدث من الناحية العملية في أحيان كثيرة أن القوانين التي تحكم مدفوعات .  الحكومةوازنةمالذي تخضع له 

فرض الإتاوة عادة بواسطة قانون توعلى سبيل المثال، . نفذ في المقام الأول خارج وزارة الماليةالشركات ت

قتسام إنتاج النفط اوبالمثل يبرم عقد . البترول أو التعدين وتقوم بتحصيلها الوزارة أو الهيئة المسؤولة عن القانون

ن للوزارة المسؤولة عن سياسة المالية العامة ويجب أن يكو. إما مع وزارة البترول أو مع شركة النفط الوطنية

وفضلا عن ذلك، يجب أن . تأثير توجيهي على مستوى تلك المدفوعات وتصميم نظام المالية العامة الشامل

 .  والضرائبموازنةتتوافق قوانين صناعة الموارد مع القوانين العامة لل
  

 أو الموازنةصندوق خارج لطنية أو تسدد لشركة موارد ودات الموارد اونظرا لأن مدفوعات إير -47

السارية   لشفافية المالية العامةالسليمة الترتيبات وتطبيق الممارسات ومات محلية، يجب توضيح مبررات تلكلحك

يرادات إلى تدفق جميع تلك الإ السليمةالممارسة تقتضي و).  أدناه2-1-1 و 3-1-1راجع (على تلك الهيئات 

 .نفاق لأغراض الإ الحكومة قبل تخصيصهاوازنةم
  

قتراض للأغراض العامة لسلطة وزارة المالية نيابة عن لمثالية أن تخضع حقوق الايجب من الناحية ا -48

ة أو الخزانة التابعة ويجب قيد حصيلة تلك القروض في حساب مصرفي تحت سيطرة وزارة المالي. الحكومة

وقد تعقد . زامات الناشئة، وشروط القروضلتلا للجمهور عن الأرصدة المقيدة واعلان الكامللها، مع الإ

 وليس ينتاج المستقبلي، وذلك عموما على أساس تفاوضضمان الإبالقروض في بعض البلدان الغنية بالموارد 

ولا تتوفر للجمهور عادة معلومات كاملة عن شروط القروض، كما أن سلطة .  المفتوحةالمناقصةعلى أساس 

دارة المالية ولرقابة وزارة المالية والديوان الوطني العام اعد المعتادة للإ قد لا تخضع للقوعقد هذه القروض
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طار قانوني ملائم يحدد سلطة الاقتراض بوضوح وينص إوتستند الشفافية في هذا الصدد أولا إلى . للمحاسبات

 كبير وأن ثانيا، يجب مراعاة الإطار القانوني إلى حد. فصاح والرقابةضرورة وجود آليات ملائمة للإعلى 

وكذلك يجب أن يكون الاقتراض من جانب شركة . تتوفر لهيئات الرقابة سلطة كافية وقدرة على تنفيذ القانون

التي الكبيرة العامة المالية الانعكاسات موارد وطنية أو الضمانات المقدمة منها شفافا بنفس القدر، بالنظر إلى 

 .ةيرجح أن تُحدثها هذه القروض على المالية العام
  

يجب أن تخضع أيضا حيازات الأصول المرتبطة بالموارد لقواعد إفصاح واضحة سواء كانت الجهة  -49

فس ن ومن المهم ب.أو جهة أخرى خلاف ذلك) دناهأراجع (الحائزة هي وزارة المالية، أو صندوق مستقل للموارد 

بار التغيرات جزءا من الرصيد القدر اعتبار تلك الأصول جزءا من الأصول المالية العامة للحكومة، مع اعت

يجب إدراج الأصول كجزء من  وطالما توفرت ميزانية عمومية كاملة للحكومة،). 3راجع القسم (المالي الكلي 

 38. العمومية الموحدة للحكومةالموازنة
  

  5-1-1              المشاركة في رأس مال المشاريع
  
  

ل المشاركة في رأس مال المشاريع وتشرح دلالتها تعلن بشكل كامل مشاركة الحكومة في قطاع الموارد من خلا

 .للجمهور
  

كما ذكرنا فيما سبق، تعتبر مشاركة الحكومة المباشرة في رأس مال المشاريع لتطوير قطاعات الموارد  -50

 ,Sunleyوتوضح دراسة . عنصرا مهما في نظام المالية العامة في عدد من البلدان الغنية بالموارد

Baunsgaard, and Simard  و كان لها حق أ بلدا صاعدا أو ناميا شملها المسح شاركت، 40 من 18 أن

 – 5ويتراوح الحد الأقصى لحصص الملكية في هذه البلدان بين . المشاركة المباشرة في مشروعات الموارد

و بموجب أشكال متعددة أالحصول على حصص الملكية بموجب شروط تجارية عادية ومن الممكن %. 50

بلا "الملكية  صصحاسم ق عليه لملكية، وما يطالحصص با مبادلة الضرائب هبشروط ميسرة، ومنللشراء 

 حيث يقوم –" منفعة المعلقةال"اسم والأسلوب الشائع الاستخدام هو أن يتم ذلك من خلال ما يطلق عليه ". مقابل

وبعد استقرار الأسس التجارية ، الخاصة بالحكومة" المنفعة المعلقة"الخاص بتمويل حصة مستثمرون من القطاع 

 39.تسهم الحكومة في التكاليف الغارقة للمشروع بدرجات مختلفة من حصتها من الأرباح أو من نفط الربح

وكقاعدة عامة، . وعلاوة على ذلك، تعطي بعض النظم للحكومة خيار الشراء في المشروع وقت الاكتشاف

ال المشاريع على شكل من أشكال التخفيض الموازن في تنطوي الشروط الميسرة لمشاركة الحكومة في رأس م

                                                 
  ).2001(حصائي لدليل إحصاءات مالية الحكومة  تتمشى هذه الممارسات الموصى بها مع متطلبات الإطار الإ 38
 على ريع فتراضات معينة ضريبةا أن حصة المنفعة المعلقة تعادل ماليا بموجب Daniel (1995b) تشير دراسة  39

 الدولة في رأس مال المشاريع واقتسام مشاركةالموارد، ويصف بشكل أعم المعادل المالي لأشكال متعددة من ترتيبات 
  .الإنتاج
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 وتكلفتها بأكبر قدر الامتيازاتفصاح الكامل عن جميع هذه ومن المهم الإ. ية العامةمكان آخر في نظام المال

 .ممكن
  

إذا كان للحكومة حق الحصول على حصة منفعة عاملة، وهو الوضع السائد عادة، من خلال شركة  -51

 ،أو وزارة الموارد) الوطنية من نفط الربحفي بعض الحالات من حصة شركة الموارد تسدد (موارد وطنية 

 40.علان الكامل عن شكل ترتيب الدفع والملكيةيجب الإ
  

 كضرائب وازنةالمدفوعات للمنشأ نتاج يخضع لرقابة الدولة المباشرة، توإذا كان الجزء الأكبر من الإ -52

 حصيلة المبيعات المحلية والخارجية المباشرة للنفط أو أي منتجات ، بما في ذلكخلوأرباح أو أشكال أخرى للد

لشركات الجيدة نشر حسابات شركة الموارد السليمة في قطاع احوكمة ممارسات الوتتطلب . أخرى للموارد

وكما سنوضح فيما بعد، لا يفي حاليا بهذه المعايير سوى عدد . الوطنية للجمهور وإعلان سياسة توزيع الأرباح

 دويتطلب الالتزام بالمبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية بذل جهو. يل من شركات الموارد الوطنيةقل

 .كبيرة لتطبيق تلك المعايير
  

  3-1-1             مرتبطة بالمواردالموازنةصناديق خارج 
  
  

ت الموارد مع داايرإ أنشئت بغرض إدارة الموازنةتحدد بوضوح آليات تنسيق عمليات أي صناديق خارج 

  .أنشطة مالية عامة أخرى

  

 ولا يوصي بها كمساهمة ضرورية ، عادة عددا من مشكلات الشفافيةالموازنةتطرح الصناديق خارج  -53

ومع ذلك ). تنسيق سياسة المالية العامةسياق  في 3راجع المناقشة الواردة في القسم  (دفي شفافية إيرادات الموار

، د والاقتصاد من تقلب تدفقات إيرادات الموارالموازنة بدعوى حماية الموازنةأنشأت عدة بلدان صناديق خارج 

وأفضل ممارسة بالنسبة لهذه الصناديق ). مثل صناديق التنمية(جيال القادمة، أو لأغراض أخرى و الادخار للأأ

حكومة مع  الموازنةاستخدام لهذه الأموال من خلال أي هي عدم إنفاق أي أموال مباشرة منها، وأن يتم 

راجع (وهذه القواعد مطبقة جيدا بشكل خاص في النرويج . الموازنةخضوعه لعمليات التخصيص المعتادة في 

 ). 3المناقشة في القسم 
 

ن أيمكن ) صندوق آخروأي ( مرتبط بالموارد الموازنةنفاق المباشر من صندوق خارج كل للإإن أي ش -54

دات لأغراض معينة، مما يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة يرا مزدوجة وتجنيب الإموازنةد يخلق خطر وجو

نفاق وليس من ة للإأنشات صناديق تمتلك سلطة قانونيبعض البلدان ولكن . الموازنةلشفافية وكفاءة الإنفاق من 

                                                 
وهذا ). ن بالحكومةووهم عادة مسؤول( يحتفظ أفراد في بضعة بلدان بحصة المنفعة العاملة الممنوحة للحكومة  40

  .علان الكامل عن مبررات هذه الممارسات شفافا ضمنيا ويجب الإالتفويض يبدو من الناحية الشكلية
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نفاق من خارج  الذي يحكم الإ وفي مثل هذه الحالات، يجب أن يوضح القانون41. المعتادةالموازنةخلال عمليات 

ن إنفاق أو لم يحدث، فوسواء حدث هذا الإ. جانب البرلمان بوضوح الغرض وأن يشجع الفحص من الموازنة

 وأن الموازنة للشفافية تستلزم إعطاء البرلمان التوقعات الخاصة بالمعاملات كجزء من عملية السليمةالممارسة 

 مع تقارير وحسابات ،زاماته وأصول الصندوق والت،نفاق الفعلييه الحسابات التي تعطي تفاصيل الإتعرض عل

 .، أو من الأفضل كجزء من حسابات الحكومة الموحدةالنمطية الموازنة
  

  5-1-1/ 4-1-1               شركات الموارد الوطنية
  
  

إزاء وزارة قطاع الموارد ووزارة العام تحدد بوضوح هياكل ملكية شركات الموارد الوطنية ودورها المالي 

  .المالية
  

  .ؤوليات التجارية عن التزامات السياسة المالية والالتزامات التنظيمية والاجتماعيةوتميز بوضوح المس
  
  

 وقد اكتسبت 42.تزايدت أهمية الدور الذي تقوم به شركات الموارد الوطنية، وخاصة في قطاع النفط -55

أميم والسيطرة على  على التية في السبعينات مع التركيز الأولملكية الحكومة للموارد والتحكم فيها أهمية متزايد

حكومات البلدان المصدرة والمستوردة للنفط بعد ذلك في إنشاء شركات وقد بدأت . أنشطة العمليات الرئيسية

وقد أدى . ، وكان الغرض الرئيسي هو السيطرة على أسعار تجزئة النفطالأنشطة المتممة للإنتاجوطنية لتشجيع 

 في رسم سياسة البترول، بما في ذلك استخدام عدة سياسات غير ذلك إلى التوسع السريع لدور الشركات الوطنية

) والدولية أيضا(كذلك أدت قدرة هذه الشركات على اجتذاب الخبرات المحلية . تجارية ترتبط عادة بالحكومة

. يةالمتاحة، والمرونة الكبيرة لهياكلها في بلدان عديدة إلى هبوط مقابل في نوعية وسلطة الحكومة العامة التقليد

 لا تزالعادة تقييم دور شركات النفط الوطنية في السنوات الأخيرة اعترافا بمواطن ضعفها المتعددة، إورغم 

وكما توضح . تلك الشركات تمارس تأثيرا قويا على السياسة في عدة بلدان نامية وبلدان التحول الاقتصادي

 ربما كان هناك ما يدعو في بعض البلدان ) في الميثاق4-2-3/ 3-2-3تحت البندين  (3المناقشة في القسم 

                                                 
يراد الإتاوات المجنبة وينتظر أن إويمول هذا الصندوق من .  من الأمثلة على ذلك صندوق تنمية المعادن في غانا 41

اعتمادات ومع ذلك فإن ترتيبات . صلاحات التلفيات البيئية ومشاريع تطوير مجتمعات التعدينإع تكلفة فيقوم بد

ويتأخر الصندوق في سداد المدفوعات، أو لا يوجهها إلى الغرض . ومصروفات هذا الصندوق معقدة وغير شفافة

Fiscal Transparency Module– Report on the Observance of Standards and Codes: Ghana  : راجع. المقصود
)pdf.04203cr/2004/scr/ft/pubs/external/org.imf.www://http. (  

من % 90ن شركات الموارد الوطنية تسيطر على أ McPherson (2003) وعلى سبيل المثال، تشير دراسة  42

  %.73نتاج احتياطيات النفط العالمية، وتبلغ حصتها من الإ
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إلى بحث وجود رصيد بالمعنى الواسع للقطاع العام يشمل شركة الموارد الوطنية كمؤشر رئيسي لسياسة المالية 

 .العامة
  

عددا من القضايا المهمة المتعلقة بشركات الموارد الوطنية التي ) McPherson) 2003تشير دراسة -56

ن من هذه القضايا، بوجه خاص، على صناعات الموارد عموما، ويؤثران بشكل اثناوينطبق . تحتاج إلى بحث

 :مباشر على شفافية المالية العامة
  
داء ومن الممكن أن يعزى ضعف الأ. وضوحيجب فصل الأنشطة التجارية عن الأنشطة غير التجارية ب •

غير  أنشطةلكبير في تشجيع التجاري جزئيا إلى ضعف الحوكمة وانعدام المنافسة، ولكن دور الشركات ا

إن تقديم الخدمات غير . دارية في نوعي النشاطية عامة متعددة يضعف المساءلة الإشبه مال/ تجارية 

التجارية هي مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى، ويتطلب وضوح سياسة المالية العامة أن تقوم وزارة 

 43.المالية بالرقابة على هذه الأنشطة
 
زاء وزارة إالوضوح أيضا في تحديد دور شركات النفط الوطنية في السياسة والتنظيم لابد من توخي  •

وتقل هذه المشكلات كثيرا عندما تركز هذه الشركات بالدرجة الأولى على . القطاع ووزارة المالية

 .الأنشطة التجارية
  
 

الموارد الوطنية شركات / صلاحات كبيرة على إدارة شركات النفط الوطنيةإهناك حاجة إلى إدخال  -57

فصاح الأفضل عن هياكل ملكية تلك الشركات وفي نفس الوقت، يعتبر الإ.  ملائملمعالجة تلك القضايا على نحو

 وتشمل، حسب مقتضى الحال، حصة مشاركة المسؤولين 44عها أحد العناصر الأساسية لحوكمة الشركات،رووف

وفي ). محاسبيتدقيق الدارة، وممارسات الجلس الإمثل تكوين م(لأكثر عمومية ة امالحكوميين وقضايا الحوك

إن معالجة . داريحكومة في مجال السياسة ودورها الإنفس الوقت، هناك عموما حاجة إلى تحديد أوضح لدور ال

. صلاح شفافية وإدارة الموارد في البلدان الناميةة في هذه المجالات مهمة للغاية لإقيود القدرات والقيود المؤسسي

في هذا نموذجا للتحديد الواضح للأدوار ) Norwegian Trinity Model(لنموذج الثلاثي النرويجي ويوفر ا

                                                 
ك لا يحول دون قيام شركات الموارد الوطنية بتلك الأنشطة، شريطة وصفها بوضوح  لأغراض الشفافية، فإن ذل 43

وبينما يوفر النموذج النرويجي الموصوف أدناه مثالا واحدا للوضوح، . وشرح دورها في سياسة المالية العامة الشاملة

أمثلة محددة لأنشطة شبه المالية العامة ويناقش القسم التالي . فإن هذا لا يعني أن هذا هو الترتيب الشفاف الوحيد الممكن

  .التي تقوم بها شركات الموارد الوطنية
، 3 راجع مناقشة مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في الإطار  44

  . في الدليل15صفحة 
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دخال تحسينات على عناصر عديدة أخرى لإ عديدة مهم للغاية من جوانبصلاح  وهذا المجال للإ45.الخصوص

 .للشفافية وإدارة الموارد، يعتمد معظمها على وضع حدود واضحة للمساءلة
  

  5-1-1/ 4-1-1          المالية العامة لشركات المواردأنشطة شبه 
  
  

 الترتيبات التي تتحمل شركات الموارد الدولية أو القومية بمقتضاها الموازنةتحدد بوضوح وتوصف في وثائق 

  الموازنة بيئية أو تقدم إعانات مالية للمنتجين أو المستهلكين بدون دعم صريح من أو اجتماعيةنفقات 
  
  

  الية العامة الاقتصادية والاجتماعيةأنشطة شبه الم
  
 

تستطيع المؤسسات المملوكة للدولة، والمؤسسات الحكومية وكذلك البنك المركزي القيام بأنشطة شبه  -58

 تعطي صورة مضللة لحجم نشاط المالية الموازنةن أنشطة شبه المالية العامة يعني أ إن وجود 46.المالية العامة

ضحنا فيما سبق، إلى ارتباك المسؤوليات بين الحكومة والمؤسسات المملوكة والعامة الفعلي، ويؤدي، كما أ

 :وفيما يتعلق بقطاعات الموارد، تشتمل الأنواع الرئيسية لأنشطة شبه المالية العامة على ما يلي. للدولة
  
  
 بأقل اد التكلفة أودقل من أسعار استربأ) وخاصة الطاقة( بتوفير منتجات قيام شركات الموارد الوطنية •

 من أسعار السوق لأغراض الاستهلاك المحلي،
 
و خدمات أخرى توفرها أجتماعية او الشركات الدولية بتوفير خدمات أقيام شركات الموارد الوطنية  •

 عادة الحكومة العامة، 
 

                                                 
وزارات (البترول ومسائل المالية العامة ذات الصلة  الحكومة هي الجهة المسؤولة عن السياسة والتراخيص وضرائب  45

ن الأمور الفنية، وتدير البيانات أبش) المسؤولة أمامها(وتقدم مديرية البترول المشورة لوزارة البترول ). البترول والمالية

و الدور الذي تعزز على العمليات التجارية، وه) Statoil(وتركز شركة النفط الوطنية . الفنية، وتنفذ التنظيمات الفنية

  ).200صفحة (  McPhersonراجع . مؤخرا من خلال الخصخصة الجزئية
ويشتمل التعريف الواسع على كل .  في الدليل31 للاطلاع على مناقشة عامة لأنشطة شبه المالية العامة، راجع الفقرة  46

وتشتمل . ل دعم مالي صريح أو إنفاق مباشرالعمليات التي يمكن تكرارها مبدئيا من خلال تدابير محددة للموازنة في شك

أنشطة شبه المالية العامة المعتادة ذات الأهمية الاقتصادية الكلية الكبيرة على نظم أسعار الصرف المتعددة، وتقديم 

قراض الموجه بأسعار فائدة أقل من ضمانات أسعار الصرف، والحواجز التجارية غير الجمركية، وترشيد الائتمان والإ

اد در السوق، وتوفير السلع والخدمات من المؤسسات المملوكة للدولة بأسعار أقل من أسعار السوق أو أسعار استرأسعا

  .التكلفة
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خرى مع متطلبات تتجاوز ما يحدث إذا كانت أي شركات الموارد الوطنية وأنشطة توفير عمالة ف •

 على أساس تجاري محض، الشركات تدار 
 
 . القوة المالية للشركة في الاقتراض نيابة عن الحكومةاستخدام •

  
 

تشوهات في السوق ويقلل من تقدير حجم نشاط  يؤدي النوع الأول من أنشطة شبه المالية العامة إلى -59

ة، فإن تقديم وبصورة خاص. عانات الضمنية في الاعتبارخذ الإأ، الذي يجب أن يالموازنةجم عجز الحكومة وح

فراط في الاستهلاك والفاقد  تشجع على الإموجهة إلى فئة معينةالطاقة بأسعار منخفضة يمثل إعانة ضمنية غير 

ويؤدي . من جانب الأسر والمؤسسات ومستخدمين آخرين مما يؤدي إلى آثار كبيرة ممكنة ضارة على البيئة

وهذه .  للاستمرارلمستمر لأسعار الطاقة غير القابلخفاض ااستمرار هذه الإعانات المالية إلى الاعتماد على الان

وقد ناقشنا فيما سبق نتائج هذه الأنشطة من . الأنشطة شبه المالية العامة منتشرة في بلدان عديدة غنية بالطاقة

 .في الأنشطة التجارية وغير التجارية على حد سواءالإدارية حيث تقليل المساءلة 
 

 العامة في قطاع الطاقة أشكالا عديدة وقد تشارك فيها الشركات الدولية تأخذ أنشطة شبه المالية -60

 منتجات البترول قديموعموما، فإن أهم هذه الأنشطة، كما أوضحنا آنفا، هي ت. وشركات الموارد الوطنية أيضا

حتى الات، حخرى بواسطة مؤسسات مملوكة للدولة بأسعار غير سوقية لا تغطي، في بعض الأأو منتجات طاقة 

 وأحيانا تكون الإعانات المالية القائمة فعلا للمستهلكين أعلى إذا تحملت الشركات شبه 47.تكاليف التشغيل

 ويطلق على نوع معين من أنشطة شبه المالية العامة في 48.الحكومية تراكم متأخرات من جانب المستهلكين

ببيع حصة ) يةبالأجن( عادة شركات النفط وهذه الأنشطة تلزم. (DMO) "التزامات السوق المحلية"قطاع النفط 

علان مثل هذه الترتيبات كجزء من إويجب . معينة من إنتاج النفط الخام محليا بأسعار أقل من أسعار السوق

، التي تشتمل عادة أيضا على قواعد تسعير إدارية للبترول ومنتجات الحكومة المتعلقة بأسعار الطاقةسياسة 

ن أنشطة شبه المالية العامة في قطاع الطاقة كبيرة للغاية بسبب انخفاض الأسعار ن تكوأومن الممكن . أخرى

رت الإعانات المالية الضمنية لمنتجات البترول الناتجة عن انخفاض روعلى سبيل المثال، ق. وتحمل المتأخرات

 مجموعة تضم  في1999من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط في % 3.5الأسعار على نحو غير ملائم بنسبة 

كانت نسبة الإعانات الضمنية المرتبطة بالنفط  وقد .ختلافات كبيرة فيما بين البلدانا بلدا مصدرا للنفط، مع 15

                                                 
). أي تشمل الاستثمار( تحليليا، يجب التمييز بين التكلفة الهامشية قصيرة الأجل والتكلفة الهامشية الطويلة الأجل  47

  . المثالية، على أساس التكلفة الأخيرةويجب أن تحدد التعريفات، من الناحية
وللاطلاع على تحليلات . تي السابق الغنية بالطاقةي كانت هذه إحدى السمات الشائعة في عدد من بلدان الاتحاد السوفي 48

عانات الضمنية للنفط ومنتجات أخرى للطاقة، راجع مفصلة لأنشطة شبه المالية العامة في قطاع الطاقة الناتجة عن الإ

  .Petri et al. (2002)لى سبيل المثال ع
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من % 20وزادت عن ) 2001-1999من إجمالي الناتج المحلي في % 17(في إيران من بين أعلى النسب 

 2000.49إجمالي الناتج المحلي في أذربيجان في عام 
  
 

و الشركات أي النوع الثاني من أنشطة شبه المالية العامة على تحمل شركات الموارد الوطنية وينطو -61

وتمثل هذه الأنشطة، من نواح عديدة، . الدولية مسؤولية تقديم خدمات تعتبر عادة جزءا من الحكومة العامة

ن الشركة تكون، في بعض ويمكن القول أ. حتياجات المجتمعاتاشراكة مرغوبة بين الشركات والحكومة لتلبية 

وعلاوة على ذلك، فإن . الحالات، أقدر من الحكومة على تقديم الخدمات إلى المجتمعات النائية على سبيل المثال

ومع ذلك، . تأثرة بتطوير المواردمالشركات نفسها قد تتمتع بمزايا من خلال الاستقبال الأفضل من المجتمعات ال

لى نحو واضح أو شامل، وبذلك يقل تقدير حجم النشاط المالي الحكومي، مما نادرا ما يعلن عن هذه الأنشطة ع

 .ةكفاءالقد يؤدي أيضا إلى قصور 
 
  

بوضوح في عملية ة هي ضرورة تفسير حجم هذه الأنشطة ومبرراتها ييسئإن نقطة الشفافية الر -62

لتكاليف بين الحكومة  بوضوح طبيعة النفقات وكيفية اقتسام االموازنةن تشرح وثائق أويجب . الموازنة

ويجب أن تكون تغطية وتفسيرات  50. بما في ذلك من خلال المعاملة الضريبية لمثل هذه النفقات–والشركات 

 غير تمييزية، أي تغطي الأنشطة المعنية بغض النظر عن ملكية الموازنةأنشطة شبه المالية العامة في وثائق 

 ).و مملوكة للدولةخاصة أ (الشركة
  

، أو )و العيادات الصحيةأمثل المدارس المحلية  (الاجتماعيةالخدمات و لا يكون تمويل وتقديم قد يكون أ -63

وقد . للمجتمعات المحلية ثابتا في العقود بين الحكومة وفرادى الشركاتأو غير ذلك من الخدمات البنية التحتية 

فقر وتحسين البنية التحتية، وعلى نفاق مفيدا من منظور تنموي لأنه يساعد على مكافحة اليكون مثل هذا الإ

نفاق ولكن قد يؤدي هذا الإ. نفيذ ضعيفةالأخص في المناطق والقطاعات التي تكون قدرات الحكومة فيها على الت

وقد يشوه أولويات ) وع التعدينمثل التكاليف المتكررة بعد انتهاء مشر(أيضا إلى تكاليف مباشرة على الحكومة 

 .نفاق العامالإ
  
  

                                                 
   . Taube (2001)،  و Petri et al. (2002)، و Gupta et al. (2003) راجع  49
تفاق على اعتبار توفير المدارس والخدمات الصحية قد يتم الا) 1: ( يمكن عن هذه النقطة تحديد نوعين من العلاقات 50

قد تتفق الحكومة والشركات ) 2(جارية ضرورية تخصم من الضرائب، أو لموظفي الشركة في المناطق النائية نفقات ت

ن تقدم الشركات خدمات اجتماعية معينة تعتبر عادة من مسؤوليات الحكومة، وإما تخصم التكاليف أ على ،كسياسة عامة

ويجب إبلاغ ). ا بعدغينيا الجديدة التي يرد وصفها فيم كما في حالة بابوا(من الضرائب أو تمنح الشركة خصما ضريبيا 

يرادات الضائعة وفي الحالة الثانية، يجب تقدير الإ. هذين النوعين من الترتيبات كجزء من النشاط الكلي للمالية العامة

  . كنفقات ضريبية في وثائق الموازنةوإدراجهاعلى الحكومة 
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نفاق على مثل هذه البرامج أو تخصمها من الضرائب فإن ن شركات الموارد تسترد تكلفة الإنظرا لأ -64

من جميع % 40وعلى سبيل المثال، إذا خصم من الضرائب . الحكومة تتحمل جزءا من تكلفة هذه الأنشطة

ك قد قدمت  ومجتمعية، فإن الحكومة تكون بذلجتماعيةامصروفات مشروع تقوم به شركة للموارد على برامج 

نظام " على ذلك الأمثلة وأحد 51.ة الضائعاتيراده الأنشطة بهذا القدر من خلال الإفعليا وضمنيا إعانة مالية لهذ

واعترافا بالمقدرة التنفيذية . غينيا الجديدة لشركات التعدين في بابوا" الخصم الضريبي على مشاريع البنية التحتية

 على أن تقوم اقتفالاجتماعية والبنية التحتية، تم ذ مشروعات الخدمات الاالمحدودة للحكومات المحلية على تنفي

حتى ) مثل المدارس والمرافق الصحية والطرق(فيذ مشروعات التنمية وتنشركات التعدين المرخصة بتمويل 

ن تحصل في المقابل على خصم ضريبي على الدخل عن أو) من قيمة إجمالي المبيعات% 0.75(مبلغ أقصى 

 .لنفقاتهذه ا
  

جتماعية غير ا مماثل ولكنه ينطوي على تكاليف وأهداف ةالنوع الثالث من أنشطة شبه المالية العام -65

ول في أنغولا منغمسة بشدة في توريد غوعلى سبيل المثال، كانت شركة سونان. محددة بنفس القدر من السهولة

 وتتوازن بعدم تحصيل ،ت الحكومةولا تظهر هذه المشتريات في حسابا. سلع وخدمات نيابة عن الحكومة

خرى إلى حد ما توفير فرص عمل في شركات الموارد ائعة الأومن الأمثلة الش. مدفوعات ضريبية من الشركة

ثلة ذلك شركة سوكار في مومن أ. الوطنية تزيد عما يبدو مطلوبا في المؤسسات التي تدار على أسس تجارية

ومن .  شخص50000ة بحيث يزيد إجمالي عدد العاملين بها عن أذربيجان إذ توجد في الشركة عمالة زائد

 بحصص توظيف الممكن أيضا اعتبار مطالبة الشركات الوطنية أو الدولية بتدريب النظراء المحليين، والتزامها

نشطة شبه المالية العامة لأنها تؤدي إلى تكاليف وضرائب مستترة على الشركات أوبشروط المحتوى المحلي 

 52. يحدث في بيئة سوقية محضةأعلى مما
  

ستخدام القوة المالية السوقية لشركة الموارد ا –ويعتبر النوع الأخير من أنشطة شبه المالية العامة  -66

.  لسلطة المالية العامة خارج القنوات المعتادةامتدادا بنفس القدر - 53الوطنية للاقتراض نيابة عن الحكومة

                                                 
دد من الحكومة فقط نفقات ضريبية، على نفاق الذي تتحمله شركة للموارد بطلب محعتبار الإا قد يكون هناك ما يبرر  51

ولأغراض الشفافية، ينبغي . حين لا يعتبر مثل هذا الإنفاق من قبيل النفقات الضريبية ما لم يكن سيتم بدون المشروع

وبناء على العقود المحددة، يتقرر ما إذا كانت التكلفة . الإفصاح عن كل هذه الأنشطة لتبيان مقدار النفقات الاجتماعية

  .تبر جزءا من تكاليف الشركة أم لاتع
كجزء من جهود تطوير قطاع " صندوق تنمية استخدام الخبرات والمهارات" وعلى سبيل المثال، أنشات إندونيسيا  52

 دولارا شهريا عن كل 100ويمول الصندوق بمدفوعات إلزامية قدرها . النفط بهدف تشجيع توظيف قوة العمل المحلية

  .موظف مغترب
أوان " بعنوان الشاهد العالميويتضمن تقرير منظمة . ق مكفيرسون في دراسته مثال شركة سونانغول في أنغولا يسو 53

  ).Global Witness, 2004(أمثلة من بلدان أخرى ) Time for Transparency" (الشفافية
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وهذه الترتيبات تظهر . دارة المالية ومن الصعب تحديدها كميالطة الإسانتشار ع في وتتمثل تكلفة هذا النو

 .الحاجة إلى توضيح الأدوار النسبية لكل من شركة الموارد الوطنية ووزارة المالية
  

   الموقعإخلاءالقضايا البيئية وقضايا 
 

نشطة شبه المالية وتختلف النفقات البيئية عن أ. إن للصناعات الاستخراجية أثر ثابت كبير على البيئة -67

ولكن سوف . الإنتاجالعامة من حيث أنها تعتبر التزاما جزئيا على شركات الموارد لأنها ترتبط جذريا بعملية 

 ومن المهم .يخصم جزء من هذه النفقات على الأقل من الضرائب وبالتالي تتحمل الدولة جزءا من هذه التكاليف

وقد تزايد إدراج هذه . نفاق العام الآخرالوثائق المالية إلى جانب الإ في إدراج مستوى النفقات على حماية البيئة

ورغم أن عقود .  المنفردةالجوانب في التشريعات العامة وفي التشريع الخاص بالصناعة وكذلك في العقود

 النفط لم تكن تشتمل منذ عقد مضى على نصوص ملائمة متعلقة بإصلاح الموقع وتنظيفه، فقد إنتاجاقتسام 

 .بحت هذه النصوص عناصر أساسية في تلك العقودأص
 

. تعتبر هذه القضايا، من نواح عديدة، وجها واحدا فقط للمفاوضات العامة بين الحكومات والشركات -68

وتستقر ملكية الموارد عموما في نهاية الأمر مع الحكومة، ومن منظور الشركة التجارية المحض تعتبر تكلفة 

وبالنسبة لأي شركة، يجب . وقع مسؤولية الحكومة وجزءا من هيكل التكلفة الكليصلاح المإحماية البيئة أو 

والسؤال هو كيف . إدراج هذا العنصر في التكلفة الكلية للمشروع وبالتالي يؤخذ في الاعتبار عند حساب الأرباح

ما هي الفترة الزمنية اد التكلفة أو الخصم الضريبي، ودتقسم هذه التكاليف بين الشركة والحكومة، من خلال استر

 هذه التكلفة وإدراج الخطوات اللازمة لمعالجة إثبات وبيئيا، اجتماعياومن الضروري، بطبيعة الحال، . المعنية

 للتكاليف بين الحكومة الاقتسام الملائم والفعال مع –هذه القضايا بصورة نظامية في تصميم كل مشروع 

 وتطبق من خلال نظام الضرائب العامة ، المتقدمة في القوانينوتنعكس هذه العوامل في البلدان. والشركات

بلاغ عن الدعم  وإن كان هناك حتى في هذه البلدان مجال لتحسين الإ54 -والاتفاقيات الخاصة بالمشروعات 

 55.نفاق البيئي من خلال النظام الضريبيالحكومي الضمني للإ
  
  
  

                                                 
وثيقة مع الصناعة لتضمن أن وتتعاون حكومة النرويج بصورة .  توفر النرويج مرة أخرى مثالا جيدا للمنهج الشامل 54

 كيوتو لوتقبل النرويج التزاماتها بموجب بروتوكو. عمليات التطوير تقترن بحماية البيئة في جميع مراحل التطوير

  ).pdf.04Engelsk_Miljo/204754/filarkiv/no.pde.odin://http(راجع . عليها وتطبق عددا من الأدوات بناءا
ويجب أن تحدد .  طوال مدة المشروعخاص بإخلاء الموقع تسمح نصوص العقد عادة بتجميع أموال في حساب  55

من الاستنفاد على % 30بعد (بوضوح مسؤولية تجديد الموقع، ولأغراض الشفافية يجب أن تحدد العقود نقطة البداية 

، وأن تسمح )من خلال حساب ضمان مجمد على سبيل المثال(والبعد الزمني للمدفوعات، وآلية التجميع ، )سبيل المثال

  .وقد تزايد استخدام هذه الممارسات بوصفها تكاليف ضرورية للشركة لاستخراج الموارد. بإعادة تقييم التزام التجديد
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 2-1-1            وإيرادات الموارد دون المركزية الحكومة
  
  

قتسام إيرادات الموارد بين الحكومة المركزية والمستويات الحكومية ايجب أن تحدد جيدا ترتيبات تخصيص أو 

 وأن تؤخذ أهداف سياسة المالية العامة الوطنية وأهداف الاقتصاد الكلي في الاعتبار داخل ،المركزيةدون 

  .الحدود الدستورية
 

 دون ومسؤوليات الإنفاق للحكومة المركزية والحكوماتيجب أن يستند إسناد سلطات فرض الضرائب  -69

 مصاغة بوضوح وشفافية، ومطبقة حسب وصفها القانوني على ،ة متفق عليهاغإلى مبادئ ثابتة وصيالمركزية 

 وهذه الشروط العامة مهمة بوجه خاص في البلدان الكبيرة المختلفة واللامركزية التي 56.نحو علني ومتسق

 وفي نفس الوقت عندما تكون مناطق الاختصاص. بيرة من النفط أو موارد طبيعية أخرىدات كاتحصل على إير

مهمة ماليا وتتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية عن الحكومة المركزية، فإن وضع نظام سليم دون المركزية 

 البلدان التي لا فيأكبر بكثير  هذا التحدي كونوي. يرادات يواجه تحديات كبيرةوشفاف دون قومي لاقتسام الإ

يمكن الحصول فيها على بيانات جيدة عن عمليات المالية العامة بانتظام وفي الوقت المناسب من حكومات 

 57.الولايات والحكومات المحلية
  
  
   اقتصادية واعتبارات سياسة المالية العامةعتباراتا
  
 

أي إيرادات كبيرة أخرى للموارد تبدي النظرية الاقتصادية عدة تحفظات بشان إعطاء إيرادات النفط أو  -70

ولكن، . الطبيعية للحكومات المحلية، وعلى الأخص إذا كان ذلك مصحوبا بسلطات ضريبية مرتبطة بالموارد

. في جميع أنحاء العالم دون المركزية الموارد في تمويل الحكوماتمن الناحية العملية، يتزايد دور إيرادات 

 وسيلة لتحسين المساءلة وجودة عموماة دون المركزية لحكومإلى مستويات اسناد مسؤوليات الإيرادات ويعتبر إ

غير أنه . نفاق لأن الحكومات المحلية أقدر من الحكومات المركزية على تحديد احتياجات ومتطلبات مواطنيهاالإ

)  أعلاه3-2راجع الفقرات ( القومي تي يربطها مؤيدوها بالمستوىال" لعنة الموارد"حجج كون من الأرجح أن ت

ومن منظور الاقتصاد الكلي . الضعيفة دون المركزية كن بقوة أكبر، على الحكوماتيبنفس القدر، إن لم منطبقة 

ة الشديدة والاستمرارية، فإن أهم حجة هي أن الحكومة المركزية سوف تستطيع ممارسة السلطة المطلوبة للرقاب

                                                 
  . في الدليل20 راجع الفقرة  56
بلاغ الحكومة المركزية بالموازنات إم حكومات الولايات والحكومات المحلية في نيجيريا ب وعلى سبيل المثال، لا تلتز 57

ولا تتوفر بيانات عن أنشطة المستويات دون المركزية للحكومة إلا من خلال مسح سنوي يجريه بنك . ونتائج تنفيذها

  .نيجيريا المركزي، كما أن جودة تلك البيانات محدودة
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اك حجة أخرى تدعم تجميع إيرادات الموارد الطبيعية عند  وهن58.يرادات غير المتوقعة الإوادخارعلى الإنفاق 

 تخضع عادة الطاقةونظرا لأن سياسات قطاع .  الحاجة إلى تماسك السياسات وهي،مستوى الحكومة المركزية

نفاق الحكومية المتعلقة بالموارد يجب أيضا وضع سياسات الضرائب والإلاختصاص الحكومة المركزية، 

 .ستوىالطبيعية عند هذا الم
  
 

وعلى سبيل المثال، يمكن إعطاء . ويمكن اتخاذ تدابير أخرى لموازنة مركزية تحصيل إيرادات الموارد -71

كذلك . عطائها قدر من الاستقلالية الذاتيةلإ دون المركزية سلطة الضرائب غير المرتبطة بالموارد للحكومات

 ومة المركزية والحكومات المحليةالاختلالات الرأسية بين الحكيجب وضع نظام للتحويلات لمعالجة 

 ).Ahmad and Mottu 2003(والاختلالات الأفقية بين الحكومات المحلية 
  

 ليستيرادات الموارد الطبيعية، فإن هذه الترتيبات لمركزية لإولكن، رغم تلك الحجج المؤيدة للإدارة ا -72

 وتنص الدساتير أو 59. موارد طبيعيةكامتلافي بعض البلدان  دون المركزية وتستطيع الحكومات. مطبقة عالميا

لاعتبارات  دون المركزية يرادات الموارد الطبيعية مع الحكوماتإالقوانين الأساسية في بلدان أخرى على اقتسام 

تفاعل فيها توينطبق ذلك بوجه خاص على البلدان النامية الغنية بالموارد التي . تتعلق عادة بالاقتصاد السياسي

  60.يقوى الطرد المركز
  

. ، تظهر قضية العدالة الأفقيةالمركزيةالموارد الطبيعية مع الحكومات دون ت اأينما يتم اقتسام إيراد -73

يرادات  للإيالمناطق، من الصعب التوزيع الأفقونظرا لأن الموارد الطبيعية غير موزعة بالتساوي فيما بين 

إن تطبيق .  وتوضح الأمثلة التالية تلك الصعوبات.قليميةلأن ذلك يعمق الاختلالات الإ" نشأمبدأ الم"على أساس 

ة المحلية من الحص% 80تحصل على  يعني أن المناطق في خمس مقاطعات يمكن أن إندونيسياهذا المبدأ في 

                                                 
نقطة، سوف تجد الحكومات دون المركزية صعوبة في تنسيق الاقتصاد الكلي لأغراض تحقيق  وارتباطا بهذه ال 58

  ))أ (1-1- 3راجع البند (الاستقرار والادخار 
في بعض (ت أو الولايات وأيضا استراليا وكندا والولايات المتحدة حيث تستطيع المقاطعأ وعلى سبيل المثال،  59

وقد أسهمت التدابير القوية للرقابة وممارسات الشفافية على المستوى . د طبيعيةملاك الأراضي امتلاك موار) الحالات

  .يرادات الموارددارة الناجحة لإدون المركزي في هذه البلدان في الإ
 سعت المناطق المنتجة للنفط في عدد من البلدان للحصول على الاستقلالية في هذا المجال، مما أدى في بعض  60

). وعلى سبيل المثال حرب بيافرا في نيجيريا وأتشا في إندونيسيا (حركات انفصاليةبات وحروب والأحيان إلى اضطرا

ونتيجة لهذه الصراعات والتوتر المستمر، اضطرت الحكومة المركزية في كل من نيجيريا واندونيسيا إلى الموافقة على 

من إيرادات النفط على الولايات المنتجة % 13يا  وتوزع نيجيريا حال.وضع ترتيبات لاقتسام إيرادات الموارد الطبيعية

من % 5وتخصص تشاد . يرادات الغاز لمقاطعة أتشاإمن % 40من إيرادات النفط و % 55وتخصص إندونيسيا . للنفط

  .إيرادات النفط للمناطق المنتجة للنفط
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الباقية إلا على مبلغ  مقاطعة يرادات النفط والغاز، على حين لا تحصل كل واحدة من الخمس والعشرينلإ

نتاج إأكثر من ثلث إجمالي ) فقط من السكان% 1.5تضم (تين، تنتج مقاطعة واحدة وفي الأرجن. صغير للغاية

فقط من السكان % 6وتنطبق بعض العوامل المماثلة على روسيا، حيث تضم أغنى خمس مناطق بالنفط . النفط

-Martinez(من الموارد الطبيعية  دون المركزية من كافة إيرادات الحكومات% 50ولكنها تجمع أكثر من 

Vazquez and Boex 2000( من إيرادات النفط في الحالة الأخيرة للحكومة % 90 ولكن، يخصص أكثر من

طار إومن الضروري بحث الحاجة إلى تحويلات للتسوية إلى المناطق غير المنتجة للموارد في . الفيدرالية

 61.يرادات النفط في كل بلدالتوزيع الشامل لإ
  

داخل نطاق يتراوح بين المركزية الكاملة واللامركزية الحالية ادات يريمكن تصنيف نظم اقتسام الإ -74

على ) 1(يرادات  كذلك، يمكن تطبيق اقتسام الإ62.يراداتتيبات عديدة لاقتسام الضرائب والإالكاملة، وبينهما تر

) 2(أو ، )وعلى سبيل المثال تخصيص جميع الإتاوات للمقاطعات في بابوا غينيا الجديدة(جميع فئات الضرائب 

نفاق الحكومات إعلى أساس احتياجات ) 3(يرادات المتعلقة بالموارد، أو، على أساس تقديم حصة من جميع الإ

يرادات النفط، فإن البلدان الأكبر، وخاصة البلدان ن الأصغر إلى المركزية الكاملة لإوبينما تميل البلدا. المحلية

مثل كولومبيا (يرادات  للإالمركزييبات الاقتسام دون  ترت، تطبق عادة أحد أشكالذات الهيكل الفيدرالي

قد وضعت المكسيك صيغة  و63).وإكوادور وإندونيسيا وكازاخستان والمكسيك ونيجيريا وروسيا وفنزويلا

دات من الموارد الطبيعية فحسب ايرسع، بمعنى أنها لا تشمل مصادر الإيرادات أوإيرادات ذات قاعدة لاقتسام الإ

 .ب غير المباشرةبل أيضا الضرائ
  

يرادات، كما  للإالمركزيم المكثف للاقتسام دون عموما، يبدو أن هناك اتجاها عاما نحو الاستخدا -75

يرادات قتسام الإموذج مركزي إلى نموذج لا مركزي لايتضح على سبيل المثال في إندونيسيا التي تحولت من ن

جيريا نظما دون قومية لاقتسام دة والفلبين ونيغينيا الجدي وقد وضعت بلدان أخرى، ومنها بابوا. 2001في 

يرادات يا لتغيير نظام التخصيص الحالي لإوهناك ضغوط قوية في بوليف. يرادات في وقت سابقالإ

يرادات المخصصة للمقاطعات، وعلى الأخص لتلك المقاطعات التي لا تنتج يادة الإالهيدروكربونات في اتجاه ز

 .النفط والغاز
  
  
  

                                                 
  .نظام التسويات الأفقية في إندونيسيا Ahmad and Mansoor (2001) تصف دراسة  61
  .Ahmad and Mottu (2003) ورد تحليل مفصل لهذه النظم في البلدان المنتجة للنفط في دراسة  62
ل كل إمارة وتحصٌ .مارات العربية المتحدةفي دولة الإ" لنموذج اللامركزية الكاملة" هناك أيضا الحالة الخاصة  63

يرادات ويتم اقتسام قواعد الإ. غة متفاوض عليهاإيرادات النفط ثم يتم تقاسمه بعد ذلك مع حكومة الدولة على أساس صي

  .في كندا والولايات المتحدة بين المقاطعات والولايات من ناحية والحكومة الفيدرالية من ناحية أخرى
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  وجيهية لشفافية المالية العامةالمبادئ الت
 

 إلى قواعد ومبادئ ، أيا كان نوعه،يراداتالمختار لاقتسام الإ دون المركزي بيجب أن يستند الترتي -76

 بين مختلف مستويات الحكومة حول الترتيب الأصلي، هماتالتفاوهذه القواعد والمبادئ لا تشمل فقط . واضحة

جراءات الخاصة بالتعديل، وفيما يتعلق بالقواعد والإ. عديلهة بتبل تشمل أيضا القواعد والإجراءات الخاص

ما دام النظام القومي لاقتسام الإيرادات مؤداها أنه التي  القاعدة الصحيحة Brosio (2003) دراسة تاقترح

لأي طرف صاحب مصلحة حق النقض كون  أن ينبغيساريا ولا ييظل النظام الأصلي ، يخضع لإعادة التفاوض

 .قائمالنظام الوله إيقاف العمل بالذي يخ
  

الاعتبارات الاقتصادية  دون المركزية يرادات مع الحكومات يراعى النظام الواضح لاقتسام الإيجب أن -77

نفاق  وحدود قصوى للإالموازنةاف لعجز وهذا يعني وضع أهد. الكلية والأهداف القومية لسياسة المالية العامة

يرادات الموارد إلطلب في الفترات التي تحدث فيها زيادة كبيرة في للحد من ا دون المركزية للحكومات

مواثيق الاستقرار الداخلي أو  وأومن الممكن أن يتحقق ذلك من خلال قوانين مسؤولية المالية العامة، . الطبيعية

جيريا، على وفي ني. دارة المالية للحكومة المركزية والحكومات المحليةمؤسسية أخرى تسعى لتنسيق الإترتيبات 

م إيرادات  استكمال الآلية الراهنة لاقتسافيما بين مستويات الحكومةسبيل المثال، يتطلب وضع مثل هذا النظام 

 على نفاق الممول من إيرادات النفط الاستثنائية أيضابشرط الحد من الإعلى المستوى دون المركزي النفط 

 قانون مسؤولية المالية العامةأن يتحقق ذلك من خلال  والمقصود ).الولاياتمستوى (المستوى دون المركزي 

ومع ذلك، أوضحت التجربة أن تطبيق مثل هذه النظم غير سهل، وعلى الأخص في البلدان . قيد الإعداد

 64.الفيدرالية الكبيرة التي توجد بها حكومات دون قومية قوية عديدة
  
  

 تومسؤوليايرادات،  وترتيبات اقتسام الإفرض الضرائب، الشفافية أن تستند سلطات عتباراتاتقتضي  -78

 وتعتبر حالة المكسيك 65.الإنفاق إلى مبادئ ثابتة وصيغة متفق عليها توضع وتمارس على نحو علني ومتسق

 فحسب، بل يستند الإيراداتمجمع واسع لمصادر إلى يرادات لا يستند أعلاه مثالا جيدا، لأن اقتسام الإالمذكورة 

ونتيجة لذلك، لم يتعرض . يراداتح ومتواتر حول التوزيع الفعلي للإع إبلاغ واضأيضا إلى صيغة شفافة م

 .النفط في المكسيك بين مختلف مستويات الحكومة لجدل كبير نسبيايرادات إاقتسام 
  

                                                 
ي بترحيب واسع النطاق، حظ الذي مسؤولية المالية العامةفقد طبقت قانون .  تعتبر البرازيل استثناء جديرا بالتنويه 64

قليمي فرض انضباط المالية العامة ويضع حدودا لعجوزات الموازنة والدين على المستوى الفيدرالي والمستوى الإوالذي ي

  ).الولايات(
فاق عليها قبل استغلال تن صيغة اقتسام إيرادات الموارد الطبيعية والاأ أينما أمكن، من الأفضل اتخاذ القرارات بش 65

 McLureويطلق . يرادات المتوقعة لا يزال غير مؤكددات، أي عندما يكون مقدار الإيراالمورد الطبيعي وبداية تدفق الإ

  ".خلف ستار الجهل" على هذا الوضع (2003)
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   إتاحة المعلومات للجمهور–ثانيا 
  
 

شروط اللازمة لشفافية لجمهور عن جميع المعاملات المرتبطة بالموارد أحد اللتعتبر إتاحة المعلومات  -79

وقد كان الفشل في إتاحة هذه المعلومات للجمهور مصدرا مستمرا للقلق، وأثار عددا من . المالية العامة

وتعتبر المبادرة المعنية بشفافية . المبادرات الدولية التي كانت تهدف إلى تشجيع إتاحة هذه البيانات للجمهور

 تطالب، على أساس طوعي، بنشر مدفوعات الشركات للحكومة ةمهمالصناعات الاستخراجية مبادرة جديدة 

 الجارية، من المهم أن تعلن اتيرادوفيما يتجاوز معاملات الإ. لمواردومقبوضات الحكومة من إيرادات ا

الحكومة على نحو ملائم عن كيفية إنفاق هذه الحصيلة، وعن أي ديون أو التزامات احتمالية معقودة مقابل 

 66. وعن احتياطيات الموارد، وعن أنشطة شبه المالية العامة التي ترتبط بتطوير المواردضمان الموارد،
  
  

  1-1-2        الموازنةيرادات ونفقات الموارد في وثائق إإدراج 
  
  

يرادات الموارد، ومنها التي تتم من خلال صناديق إجميع المعاملات المرتبطة بيجب تحديد ووصف وإعلان 

  . والحسابات الختاميةالموازنةإدراجها في وثائق  بوضوح والموازنةخارج 

  

كما أوضحنا في القسم السابق، قد تتلقى الحكومات إيرادات الموارد من خلال عدة ضرائب أو أدوات  -80

صندوق الوفي حالات أخرى، مثل . وقد توضع الحصيلة في بعض الحالات مباشرة في صندوق للموارد. معادلة

، وتحول الحصيلة الموازنة، تسجل جميع إيرادات ونفقات البترول في النفطيةالحكومي النرويجي للإيرادات 

 غير النفطية مرة أخرى من الموازنةموال اللازمة لتمويل عجز وبعد ذلك، تحول الأ.  إلى الصندوقالصافية

اشرة من مدفوعات مب وفي بلدان أخرى، مثل المملكة المتحدة، تتلقى الحكومة جميع ال67.الموازنةالصندوق إلى 

ولا تدرج هذه المتحصلات . يراد، وتسجل هذه المدفوعات مقابل كل نوع من أدوات الإيرادخلال سلطات الإ

يرادات ة منتظمة تقارير مفصلة عن هذه الإ المجمعة، ولكن تصدر بصورالموازنةبصورة منفصلة في وثائق 

 والمبدأ 68.)حالة المملكة المتحدة الوطنية في الإحصاءاتيصدرها مكتب (حسب نوع الضريبة أو رسم آخر 

الأساسي في كل حالة هو أن المدفوعات الضريبية تتم تحت إشراف السلطات الضريبية المختصة، وأن جميع 

                                                 
 تنطبق أيضا الاعتبارات العامة المحددة في الميثاق والدليل على إبلاغ النفقات الضريبية التي تفيد قطاع الموارد،  66

يجب تقدير هذه النفقات مقابل خط أساس لنظام المالية العامة ينطبق على قطاع الموارد ولكن كما ذكرنا في القسم الأول، 

  . ويعطي لتعريف هذا النظام بوضوح الأولية العليا لتحسين الشفافية في بلدان عديدة–
  asp.english/2004/no.statsbudsjett.www://http راجع  76
  pdf.11-11table/tax_corporate/stats/uk.gov.inlandrevenue.www://http راجع  86
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وتتعزز موثوقية البيانات المعلنة في ). أو العروض ذات الصلة( التحليلية الموازنةالمعاملات تدرج في عروض 

وتنشر . تدقيق المحاسبية ضريبية حكومية مستقرة وإجراءات ثابتة للإبلاغ والالبلدان المتقدمة بسبب وجود إدار

 ومع ذلك لا يتوفر عادة نظام .وازناتهابعض البلدان النامية أيضا بيانات أساسية عن إيرادات النفط في وثائق م

 69.للرصد أو التحقيق المنتظم للبيانات
  

  1-1-2            يرادات المواردإ من اتإبلاغ مدفوعات الشرك
  
  

 الموازنةيرادات الموارد للحكومة كجزء من عملية إتعلن للجمهور التقارير الخاصة بمدفوعات الشركات من 

  .والمحاسبة الحكومية
 

المشار إليها (بلاغ إجراءات ونماذج قياسية للإوضعت المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية  -81

يرادات من الموارد الطبيعية عد في إعطاء ضمانات بأن حصيلة الإتسا") المبادئ التوجيهية"فيما بعد باسم 

ضوابط التي عادة ما تكون بلدان النامية  وهذه المبادرة موجهة على وجه الخصوص لل70.مدرجة بالكامل

 في ة وذلك لضمان إعداد التقارير المحاسبية الشاملة والموثوق، غير ملائمةفيها الموازنة وإدارة ة العاماتيرادالإ

وتوصي . أساسا قويا لرصد كافة أشكال معاملات الحكومة في البلدان المتقدمةمثل التي توالوقت المناسب 

بلاغ بموجب هذه المبادرة، ن الشركات على الالتزام بشروط الإالمبادئ التوجيهية بأن تشجع حكومات تلك البلدا

ومن المهم، في هذا . عات إيرادات المواردوإلغاء أي نصوص للسرية، إذا لزم الأمر، تعوق الإبلاغ بمدفو

لم تكن هناك ضمانات  السياق، التأكيد بأن مجرد استيفاء النماذج القياسية الواردة في المبادرة لن يكون كافيا ما

إعطاء الأولوية لوضع هياكل إدارية ومن ناحية المبدأ، يجب على حكومات تلك البلدان . جودة البياناتلملائمة 

والممارسات الموصوفة (تقيٌم أيضا الالتزام بالمبادئ إزاء معايير أخرى ذات صلة معرٌفة في الميثاق قوية، وأن 

. وفي مبادئ حوكمة الشركات التي أصدرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) في هذا المرشد

 الصناعات الاستخراجية خطوة كبيرة وتعتبر المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في المبادرة المعنية بشفافية

 من جانب الصناعة للإبلاغإلى الأمام في وضع العناصر الرئيسية للمعايير الخاصة بالمتطلبات المتميزة 

أن تتبعها الشركات والحكومات في الإبلاغ ب يوصيجراءات الأساسية التي وفيما يلي المعايير والإ. تخراجيةالاس

 : بموجب هذه المبادرةاداتهابإنتاج الموارد وتدفقات إير
  

                                                 
وتنشـر السـلطات حاليا . الغاز يشتمل عرض الموازنة في نيجيريا على معلومات كثيرة عن تدفقات إيرادات النفط و 69

  :راجع( أيضا تقارير شهرية عن الإيرادات النفطية التي حصلتها الحكومة الفيدرالية والولايات 

 PDF.bill20%ropriationapp20%the20%on20%Presentaion/ng.gov.fmf.www://http (   
at , 2003May 23 , Extractive Industries Transparency Initiative: Revised Draft Reporting Guidelines راجع  07
 pdf.guidelines_report_draft_eiti/files/News/News/uk.gov.dfid.www://http  
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 بلاغ الحكومي،ومات المضيفة وفق نموذج قياسي للإأن يتم الإبلاغ من جانب الحك •
 
 بلاغ الشركات، جانب الشركات وفق نموذج قياسي لإأن يتم الإبلاغ من •
 
قيام طرف ثالث مستقل بتجميع وتحليل البيانات التي وردت في نماذج إبلاغ الحكومة المضيفة  •

 .ةوالشرك
 

 أنشطة العمليات الرئيسيةتطبق المبادئ التوجيهية للمبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية على  -82

رأس البئر أو بوابة المنجم، أي (للتسويق المعد نتاج التي تمارس حتى النقطة الأولى للإأي جميع الأنشطة (فقط 

للصناعات الاستخراجية، مثل المعادن الخام، والأحجار  وهي معدة خصيصا ))نتاج القابل للبيعالنقطة الأولى للإ

 تيار المنافع التي تقابل تلك الموصوفة تحت نظام المالية الإبلاغويغطي . الكريمة والنفط الخام والغاز الطبيعي

ولتلبية احتياجات ممارسات . )4-1-1راجع  ( وتستبعد أنشطة شبه المالية العامة).2-2-1راجع (العامة 

افع نالمحاسبية وتقوية المطابقة بين أطراف الإبلاغ بموجب هذه المبادرة، يكون الإبلاغ بتيارات المالحكومة 

 . على أساس نقدي موحد
  

طارا إرغم أن المبادئ التوجيهية تغطي مجالا ضيقا لنشاط المالية العامة المرتبط بالموارد، فإنها توفر  -83

زام الحكومة عند هذا ويعتبر إقرار الت. إبلاغ موثوق بهااعدة مهما تستطيع الحكومات والشركات أن تبني حوله ق

 مع الشركات على الالتزام بالمبادئ التوجيهية للإبلاغ المنصوص عليها في المبادرة المعنية والاتفاقالمستوى 

 71. المواردإيراداتبشفافية الصناعات الاستخراجية خطوة أولى مهمة نحو الهدف الأوسع لشفافية إدارة 
  

ر أن هناك تحديات جسيمة ينبغي التغلب عليها لتطبيق مبادئ المبادرة المعنية بشفافية الصناعات غي -84

وتعتبر . الاستخراجية والنماذج القياسية التي تنص عليها في الاقتصادات النامية وبلدان التحول الاقتصادي

. دان التي تعمل على تنفيذ المبادرةأذربيجان وغانا وجمهورية قيرغيزستان ونيجيريا هي الموجة الأولى من البل

وقد أقرت غانا، وهي تستهل . وهناك عدد من البلدان الأخرى أعرب أيضا عن اهتمامه البالغ بالبدء في تنفيذها

لنظام جهودها الرامية إلى استيفاء معايير الإبلاغ التي تحددها المبادرة، بضرورة معالجة مواطن الضعف في ا

                                                 
. المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية ليست هي السبيل الوحيد لضمان شفافية إيرادات الموارد ضمانا كافيا المبادرة 71

ففي حالة صناعة التعدين في شيلي، يضمن القانون الإفصاح الكامل للجمهور عن المعلومات الاقتصادية والمالية 

. لضريبية والاجتماعية والبيئية التي تأتي من الشركات العامة ضمن تقارير سنوية وربع سنوية عن المالية العامةوا

وتقوم الشركات الرئيسية، . من إنتاج المعادن في شيلي% 67وتسهم الشركات الخاصة المحلية والمملوكة لأجانب حوالي 

وتعتبر المعلومات . وفها المالية على أساس طوعي ومستقلمن خلال ارتباطها بمجلس التعدين الشيلي، بنشر كش

الضريبية الخاصة بفرادى الشركات معلومات سرية، ولكن المعلومات الإجمالية عن مقبوضات ضرائب التعدين يمكن 

  . الاطلاع عليها في الحسابات العامة
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تواصل جهودها لا تزال الحكومة ؤدي النماذج القياسية للمبادرة عملها بكفاءة، وحتى تالحكومي المحاسبي 

 .بلاغ فيهااحتياجات الإحتى تتناسب مع نيجيريا بتعديل النماذج القياسية  كذلك تقوم 72.لتطبيق تلك التغييرات

وتقوية العلاقات بين انوني أقوى لنظام المالية العامة وبناء القدرات غير أن هناك حاجة عاجلة لوضع إطار ق

من أجل تحسين الإبلاغ على ) ومنها شركة البترول الوطنية النيجيرية(ة يإدارات وهيئات حكومية عديدة معن

 على الاشتراك في المبادرة وأصدرت 2004 وقد وافقت جمهورية قيرغيزستان في مايو .نحو قابل للاستمرار

   73.فافية في قطاع التعدين الشالتي تغطيتشريعا لتطبيق التدابير الملائمة 
  

 تحققيرادات النفط بطريقة إ للتحقق من 2004خطوات في ) زافيلابر(تخذت جمهورية الكونغو ا -85

طلبت السلطات، وقد . متطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية

 KPMGالنقد الدولي، من مكتب باريس لشركة صلاح الاقتصادي يشرف عليه صندوق كجزء من برنامج للإ

 نحو يتفق مع المعايير الدولية والهدف من ذلك هو الإقرار، على. يرادات النفطق مستقل لإللمحاسبة إجراء تحق

نتاج الإاقتسام أساس عقود يرادات النفط المستحقة لها على إن الحكومة حصلت بالفعل على أ، بللتدقيق المحاسبي

نتاج الجاري، وحددت ة ومقبوضات الخزانة العامة عن الإوقد أكدت التقارير مدفوعات الشرك. ينتاج الفعلوالإ

دة تدابير لتقوية عملية تحصيل  وقد دفع ذلك الحكومة لاتخاذ ع74.هاحيمكن تفسيرها وتصحيالفروق التي 

 وسلامة إدارة فعاليةوسوف تستمر عملية التحقق ربع السنوية حتى تنجح هذه التدابير في تعزيز . يراداتالإ

 .الإيراداتتحصيل 
  

  4-1-2                الإبلاغ بالدين المرتبط بالموارد
  

نتاج الموارد إيجب أن تحدد تقارير الدين الحكومي المنشورة أي ضمانات مباشرة أو غير مباشرة مقدمة مقابل 

  .نتاج للمقرضينلمثال من خلال التعهد المسبق بالإالمستقبلي، وعلى سبيل ا
  

  .علان عن جميع المخاطر والالتزامات التعاقدية للحكومة الناشئة عن هذا الدين الإيجب

                                                 
  .انا راجع تقرير مراعاة المعايير والمواثيق المتعلق بالمالية العامة في غ 72
بتدابير تحسين شفافية نشاط " في جمهورية قيرغيزستان المعني 2004 مايو 14 الصادر في 361 راجع القرار رقم  73

  ".قطاع التعدين
نشرت وزارة وقد ) cg.site-congo.www://http( نشرت التقارير على موقع الحكومة الرسمي على شبكة الإنترنت  47

  ).org.cg-mefb.www(المالية أيضا على موقعها على شبكة الإنترنت مواد ذات صلة 
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عن جميع الديون والالتزامات الاحتمالية المعقودة سمة  في الوقت المناسب بشكل علنيعلان الإيعتبر  -86

 –المعاملات  ضمانا إضافيا لبيانات تدفق الإعلان ويوفر مثل هذا 75.ساسية أخرى لإتاحة المعلومات للجمهورأ

لتزامات إن الإفصاح الكامل عن جميع الا.  بالكامل مع الدين المجمعالفائض/ يجب أن تتوافق ببيانات العجز 

والالتزامات الاحتمالية ضروري لتقييم مدى قابلية سياسة المالية العامة للاستمرار ووضع سياسة للمالية العامة 

 .للمدى المتوسط والطويل
 

نتاج في المستقبل، وهذه الإساءة ى الاقتراض بضمان الإ غنية بالموارد اللجوء إلأساءت بلدان عديدة -87

وكما ذكرنا في القسم الأول، يجب أن يحدد الإطار ). 2004(الموسعة موثقة في تقرير منظمة الشاهد العالمي 

ولكن يجب أن . علان عن شروطها للجمهوريشترط الإالقانوني بدقة السلطة الملائمة لعقد هذه القروض وأن 

وتطبق بلدان عديدة معايير . علان من جانب المقترضين والمقرضين مدعوما بشروط قوية للإالإطاريكون هذا 

).  في الدليل80-78راجع الفقرات (يغطي دليل شفافية المالية العامة هذا الجانب كما واضحة لإبلاغ الدين، 

لتي لا تلتزم في الوقت الحالي بالمتطلبات الأساسية في ويجب أن تعالج قضايا الحوكمة والقدرات في البلدان ا

 .فصاح من جانب المقرضين المشتركين في هذه المعاملاتوهناك حاجة أيضا إلى تحسين الإ. لهذا المجا
  

  4-1-2              بلاغ بالأصول المرتبطة بالمواردالإ
  
  

ة التي تحتفظ بها الحكومة في الداخل  الحكومة المالية جميع الأصول الماليكشوفيجب أن تدرج بشكل كامل في 

  .أو الخارج الناتجة عن المدخرات المرتبطة بالموارد
  

الدليل على مسائل إعلان الأصول في  84-81تنطبق الشروط الأساسية المنصوص عليها في الفقرات  -88

القضية . ن الناميةوتنشأ قضيتان محددتان بصدد الأصول المتعلقة بإيرادات الموارد في البلدا. المالية للحكومة

الأولى هي أن هذه الأصول يحتفظ بها عادة في حساب مستقل مع شروط إفصاح قد تختلف عن شروط الحكومة 

فصاح، في بلدان نامية عديدة وأيضا في عدد من بلدان الأسواق والقضية الثانية هي أن شروط الإ. العامة

 .السليمة الواردة في الميثاقالصاعدة وبعض البلدان المتقدمة، لا تلتزم بالممارسات 
 

كما في حالة النرويج، راجع (وأينما كانت الأصول محتفظ بها في حساب خاص، فإن أفضل ممارسة  -89

علان عن الأصول وأداء إدارة  واضحة منشورة لإدارة الأصول والإهي وضع مبادئ توجيهية) القسم الثالث

م  رغ–فصاح وفق هذه الخطوط عناصر الأساسية للإان هو تحقيق الويجب أن يكون هدف جميع البلد. الأصول

وإذا كانت . قد لا تتحقق في البلدان النامية على المدى القريبالمتقدمة  البلدان أن المعايير الفنية المطبقة في

                                                 
، بطبيعة الحال، سمة أساسية في الميثاق والدليل )بما في ذلك الالتزامات الاحتمالية( يعتبر الإبلاغ بالدين والأصول  75

 إطارا يشجع الإبلاغ المتكامل 2001ويوفر دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر في . طاعاتتنطبق على كافة الق

  .للمعاملات، وتدفقات اقتصادية أخرى، والأصول والخصوم
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حال في المملكة المتحدة، يصبح الإبلاغ الأصول محفوظة ببساطة كجزء من أصول الحكومة الكلية، كما هو ال

 76.بلاغ الأصول الماليةالمتبعة لإقواعد البلاغ المالي الشامل للحكومة وفق مالية جزءا من الإبالأصول ال
  

فصاح عن الأصول بأسرع ية لتطبيق ممارسات ملائمة للإويجب أن تعطى البلدان الغنية بالموارد الأول -90

تمرارية سياسة جل اسأ من ادخارسياسة روة الأصول عنصرا رئيسيا من عناصر ثويعتبر تعقب . ما يمكن

وقد تحتاج هذه البلدان إلى قدر من بناء القدرات في هذا المجال، ولكن المنافع . المالية العامة على الأجل الطويل

 .تفوق التكاليف إلى حد كبير
  

  1-1-3/ 4-1-2            أصول المواردثروة تقدير 
  

علان الواضح عن حتملة، مع الإالإنتاج الم تدفقات صول الموارد تستند إلى أقيمةيجب إعداد تقديرات 

  .الافتراضات الأساسية التي يستند إليها التقدير، كأساس لسياسة المالية العامة
  

 الأصول العامة أحد الاهتمامات الرئيسية لسياسة المالية العامة، فإن تقدير قيمة قيمةإذا كان صافي  -91

ة  البلدان على نحو نظامي بيانا واضحا لقيموحتى الآن، لا تدرج. اصر الرئيسيةنأصول الموارد يشكل أحد الع

 المحاسبية، بسبب صعوبات القياس، وعدم التأكد من الأحجام الموارد الطبيعية المقدرة في موازناتها أو كشوفها

 لذلك فإن الممارسة المقترحة أعلاه تحدد معيارا 77.والأسعار، وعدم توفر معايير حديثة حتى في البلدان المتقدمة

لذلك يوصي هذا المرشد بانتهاج أسلوب عملي في . غاية يصعب تطبيقه حتى في البلدان الصناعيةرتفعا للم

 تستند –تطبيق معيار أساسي في بلدان الدخل المنخفض والمتوسط التي توجد بها اكتشافات كبيرة جديدة للموارد 

.  الحكومة من قيمة الأصولوتركز على حصة) 3راجع الإطار  (بالإيراداتأساسا إلى منهجية فعالة للتنبؤ 

 أصول الموارد خطوة مهمة نحو الشفافية، ويوفر أساسا مهما لسياسة طويلة قيمةويعتبر الاحتساب الواضح ل

ولكن ارتفاع مستوى عدم التأكد . الموازنةويجب، من الناحية المثلى، نشر هذه الحسابات في وثائق . الأجل

                                                 
 أينما كانت الحسابات محتفظ بها على أساس الاستحقاق، كما في المملكة المتحدة، يتم الإبلاغ بهذه الأصول كجزء من  76

). page#pdf.04to03DebtManageRpt/A0A70/media/uk.gov.treasury-hm.www://http=15(مة المالية حسابات الحكو

بة على الأساس النقدي كأسلوب ويوصي ميثاق شفافية المالية العامة بالإبلاغ عن الأصول المالية حتى بموجب المحاس

للإفصاح كما توصي بذلك أيضا المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام للأساس النقدي التي أصدرها الإتحاد الدولي 

  .2003للمحاسبين في يناير 
 في وثائق الموازنة وتدرج الحكومة الأمريكية بيانا.  تقوم بلدان صناعية قليلة بإعداد تقديرات لثروة أصول الموارد 77

التقرير المالي وتغطي أصول الإشراف في . عن قيمة حقوق التعدين Analytical Perspectives) المنظور التحليلي(
، ولكن حقوق التعدين لم تصنف بعد كأصول، لأسباب منها المخاوف بشأن معلمات إدراج مثل لحكومة الولايات المتحدة

 وهذا الاختلاف في المعاملة يعكس المنظور المختلف للموازنة وسياسة المحاسبة، .هذه الأصول في الكشوف المحاسبية

  .كما سنوضح في مكان تال من هذا العرض
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ويجب أن .  نشر تقديرات كمية لتجنب احتمالات إساءة تفسيرهاالمصاحب لهذه التقديرات يستوجب الحذر في

التحرك بصورة مع تعطى الوثائق المنشورة تأكيدات بأن سياسة المالية العامة تستند إلى منهجية سليمة للتقييم، 

 .نتاجيد الأكثر تفصيلا عندما يستقر الإمطردة نحو التحد
  

  ن النامية عناصر تقدير ثروة الأصول في البلدا-3الإطار 
  

تتسم التوقعات المتعلقة بإيرادات الموارد على المدى المتوسط إلى المدى الطويل بقدر كبير من عدم التيقن، وعلى 

وقد شددت المشورة الفنية .  في مرحلة مبكرة من تنمية الموارد النفطية أو المعدنيةلا تزالالأخص في البلدان التي 

ولى على المناهج المحافظة في التنبؤ بالأسعار والإيرادات، وعلى وضع تحليل للبلدان في هذه المواقف بالدرجة الأ

مفصل لتقديرات الإنتاج على أساس كل حقل على حدة ونظام المالية العامة المطبق، مع شرح كيفية تحديد الافتراض 

ل وخصم التدفقات إلى القيمة ومن الممكن تمديد استخدام هذا المنهج على مدى عمر المناجم أو الحقو. الأساسي للأسعار

 وتتطلب مبادئ 78.الراهنة لإعطاء تقدير تشغيلي لثروة الموارد يمكن استخدامه كأساس لصياغة سياسة المالية العامة

شفافية المالية العامة ضرورة نشر هذه التقديرات والنموذج والافتراضات الأساسية في وثيقة تحليل السياسة المالية التي 

  : على ما يليالمنهجوتشتمل العناصر الرئيسية لهذا . ةالموازنتدعم 
  
وعلى سبيل المثال، ربما كانت السياسة المحافظة هي أن تدرج فقط تلك " (إثبات الأصل"بيان واضح لمبدأ  •

وعندما تحدث تطورات جديدة، فإنها . المشروعات التي تتوفر لها خطط تنمية معتمدة والتي منحت عقد إيجار

 ).ن الأصول الاقتصاديةتضاف إلى مخزو

تقديرات حكومية تحتاج إلى معايرة دورية مقابل (خصائص فنية للإنتاج محددة بصورة مستقلة لكل حقل أو منجم  •

 ).إنتاج الشركة الفعلي

 .وصف لمعلمات نظام المالية العامة وأي إعفاءات سارية على كل حقل أو منجم •

مة الأصول نتيجة للتغيرات في المعلمات الرئيسية، مثل السعر تحليل حساسية لإيضاح التغيرات المحتملة في قي •

 .الأساسي للنفط أو المعادن

  
 

وعلى المدى الأطول، من الممكن أن تساعد المعايير الدولية لتقديرات الاحتياطيات في وضع معايير  -92

، فإن وضع 4 رقمكما أوضحنا في الإطار وومع ذلك، . ذات صلة للتقديرات القطرية لقيمة أصول الموارد

ومع .  العمل الجماعي المعقدةكلات الفنية ومششكلاتمعايير دولية شاملة لتقدير الاحتياطيات يطرح عددا من الم
                                                 

 أشارت عن البدء في إعداد (IVSC)غير أن اللجنة الدولية لمعايير التقييم .  تُقترح هذه المنهجية كنقطة بدء عملية 78

س لتحديد قيمة الأصول وأوصت بشدة باستخدام القيمة السوقية أو على الأقل مسودة هذا المرشد إلى أهمية تحديد أسا

 الصادرتان عن اللجنة تعليمات مفصلة 9 و 14وتتضمن الملاحظتان الإرشاديتان . القيمة العادلة بدلا من قيمة الاستثمار

 للاطلاع org.ivsc.www راجع. (ةلكيفية اشتقاق واستخدام  المدخلات السوقية في وضع هذه التقديرات للتدفقات النقدي

  ). على مزيد من التفاصيل في سياق الجهود الأوسع نطاقا المعنية بمعايير التقييم الدولية
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وعلى النقيض، . ذلك لا يجب أن يؤجل أي بلد إجراء التقديرات بسبب عدم وجود معيار متفق عليه بشكل كامل

. على وضع أساس لمعايير قابلة للتطبيق على نطاق أوسعيجابي من فرادى البلدان سوف يساعد ن العمل الإإف

النظر عن مستوى التطور اصر الأساسية لتلك الممارسات بغض نوعلاوة على ذلك، يجب تطبيق الع

 لأن الاهتمام بقيمة الأصول مهم بالنسبة للبلدان النامية قدر أهميته على الأقل بالنسبة للبلدان –الاقتصادي

 .المتقدمة
 

ير ر التقالإعدادذه المعايير، يجب مراعاة تمييز مهم بين استخدام بيان قيمة الأصول عند وضع ه -93

 على يجرأ وكان معظم العمل الذي . والسياسة الطويلة الأجلالموازنةالمحاسبية أو المالية واستخدامه لأغراض 

تطلبات تسجيل الشركات المستوى الدولي حتى الآن موجها نحو الغرض الأول، ربما مدفوعا بالدرجة الأولى بم

 بوضع معايير صارمة 79ولهذا الغرض، ومع إدراك مواطن عدم التيقن، تلتزم تقارير المحاسبة،. في البورصة

نشاء المعيار الدولي  العمل جاريا لإلا يزال، )4(وكما يوضح الإطار . لإثبات الأصول)  عموماتحفظةوم(

 IFRS.(80(عداد التقارير المالية لإ
 

ن لتقديرات الاحتياطيات التي تستند إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية أو معيار ، فإ ذلكومع -94

 الوطنية أو بحث موضوعات أعرض مثل الحدود الموازنةآخر للإبلاغ الوطني لأغراض وضع سياسة 

فق عليها لأصول وبدلا من تحديد قيمة لنقطة مت. القصوى لموارد الطاقة العالمية غير المتجددة، فائدة محدودة

الأجل بالدرجة الأولى بردود طويلة  سياسة صنعالموارد لوضع موجز للميزانية العمومية، يجب أن تهتم عملية 

خر لسياسة آبيان أي و أ الموازنةلذلك يجب أن تبين وثائق . الفعل المحتملة إزاء تغير الظروف الاقتصادية

ليها التوقعات والتقديرات، وأن توضح حساسية التوقعات المالية العامة بوضوح الافتراضات التي تستند إ

مع اعتبار سعر الموارد معلما رئيسيا بطبيعة الحال، وعلى الأخص (والتقديرات للتغيرات في معلمات رئيسية 

 كشوفوسوف تستند التوقعات والتقديرات المدرجة في البيان المالي للحكومة أو الشركة و). في حالة النفط

 إثباتومع ذلك، من الضروري . الاحتياطيات إلى افتراضات فنية واقتصادية مماثلةب خاصةال الموازنة

ويبدو أن هناك حاجة إلى مواصلة العمل في هذين . الاستخدامات المختلفة لتلك البيانات بوضوح في تلك الوثائق

 .المجالين
      

                                                 
دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام ( تقبل التقارير الإحصائية عموما أيضا المعايير المحاسبية لإثبات الأصول  79

2001.(  
 )Integrated" المحاسـبة البيئيـة والاقتصاديـة المتكاملـة"ن المجلـد الإحصائي  م2003 راجع أيضا نسـخة عام  80

)Environmental and Economic Accounting في الموقع التالي على شبكة الإنترنت  :
htm.seea/ngenvAccounti/unsd/org.un.unstats://http  
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  لناشئة المعايير ا– الإبلاغ الدولي باحتياطيات الموارد -4الإطار 
  

 الأوراق المالية الأمريكية وسلطات الأوراق المالية المختصة في بلدان أخرى الشركات المسجلة بتقديم تقارير هيئةتلزم 
التي وضعتها جمعية مهندسي البترول، (ورغم أن التعاريف الفنية للاحتياطيات . عن احتياطيات موارد الهيدروكربونات

 فلا تزال، بشكل عام مقبولة 81) البترولاجيولوجي، والرابطة الأمريكية لمهندسي البترول العالميةنظمة مؤتمرات وم
وتحدد الهيئة الأمريكية للأوراق المالية وعمليات البورصة المعيار .  إلى حد ماتباينةمعايير إعداد التقارير المالية م

 في الموقع الإلكتروني X-Sللائحة ا(الأساسي الذي ينبغي أن تستند إليه الشركات في قيد الاحتياطيات النفطية 
htm.regsx/forms/corpfin/divisions/gov.sec.ftp://http .بيان المجلس الأمريكي هناك معايير مشابهة يحددها و

حيث يركز على  ،ركات المسجلة في البورصة الأمريكية الذي ينطبق على الش6982لمعايير المحاسبية المالية رقم 
وكثيرا ما طُرحت . ولا يشترط حاليا تدقيق بيانات الاحتياطيات المفصح عنها. الإفصاح عن بيانات الاحتياطيات المثبتة

التصوير استنادا إلى تقديرات كأن يُسمح بإجراء ال(التكنولوجيا المتغيرة اقتراحات بمراجعة هذه المعايير لمراعاة 
التركيز على قيام طرف ثالث بمراجعة تقديرات زيادة مكن أيضا تعزيز موثوقية تقارير الاحتياطيات بيو). 83الزلزالي

  . على سبيل المثالشركات متخصصةكأن يكون ذلك عن طريق الاحتياطيات، 
  
تقديرات الموارد يؤثر على هناك مسائل مشابهة إلى حد كبير تتعلق بغموض الجوانب الفنية والاقتصادية على نحو و

الذي وضع في عام و، حتياطيات المعادن الخاموقد أصبح ميثاق اللجنة الأسترالية المشتركة لا. والاحتياطيات المعدنية
 االستينات، أساسالأسترالية خلال دورات الانتعاش والركود السابقة في صناعة التعدين لأسباب منها الاستجابة ل 1989

 وقد وضعت اللجنة المعنية بالمعايير الدولية الموحدة لإبلاغ بيانات الاحتياطيات 84.الوطنية الحديثةمعظم المواثيق ل
)CRIRSCO( ،مجموعة معيارية ملائمة لتعاريف الموارد والاحتياطيات1994التي تأسست بداية في و ،.  
  

ويتسق  بوجه عام يمكن تطبيقهكنظام فقد وضع  لموارد الطاقة والمعادن UNFC(85(تصنيف الأمم المتحدة الإطاري أما 
 حالة الاقتصادية والتجارية، واستمراريتها: وتصنف الموارد على أساس ثلاثة معايير. مع المعايير الفنية المذكورة أعلاه

ويمكن بعد ذلك تصنيف الاحتياطيات في كل واحد من هذه الأبعاد . وجدوى المشروع الميداني، والمعرفة الجيولوجية
 يعني المورد القابل للاستخلاص تجاريا، والذي بررته دراسة جدوى، والذي يستند 1-1-1: ف من ثلاثة أرقامبرمز مؤل

ومن حيث المبدأ، يوفر التصنيف الإطاري للأمم المتحدة أساسا موحدا بقدر أكبر لكل .  مؤكدة بقدر معقولاجيولوجيإلى 
 التطورات 2005ف يبحث مجلس المعايير المحاسبية الدولية في وسو.  عن الاحتياطياتالموازنةمن بيان المحاسبة وبيان 

في المعايير الدولية لإعداد التقارير الدولية المطبقة على جميع الشركات المسجلة آخذا في الاعتبار معايير تصنيف الأمم 
  .المتحدة الإطاري

  

                                                 
وتعرّف الاحتياطيات في تاريخ ).  html.,000_12171_,1104,23960/basic/jsp/spe/org.spe.www://http( راجع  18

 وتقتصر الاحتياطيات المثبتة على الكميات التي تعتبر .معين بكميات النفط التي ينتظر استخلاصها تجاريا من تجمعات معروفة
والاحتياطيات .  مع توقع تنميتها ودخولها في مرحلة الإنتاج في إطار زمني معقول–تجارية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة 

وتخضع الاحتياطيات . ليب التشغيلالمثبتة المطوٌرة هي تلك التي ينتظر استخلاصها بواسطة الأبيار الحالية والمعدات الحالية وأسا
، 1Pويشار إلى تقديرات الاحتياطيات المثبتة بالرمز . المحتلمة والممكنة لدرجة كبيرة من عدم التيقن الفني والاقتصادي

  .3P، والاحتياطيات المثبتة زائد المحتملة زائد الممكنة بالرمز 2Pوالاحتياطيات المثبتة زائد المحتملة بالرمز 
  shtml.69stsum/summary/st/org.fasb.www://http راجع  28
: ولكن راجع الملاحظة الإرشادية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وعمليات البورصة في العنوان التالي على شبكة الإنترنت  38
 htm.cfactfaq/guidance/rpfinco/divisions/gov.sec.www://http  
  pdf.1miskelly/pdf/org.jorc.www://http راجع  48
  html.reserves/se/ie/org.unece.www://http راجع  58
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  3-1-2                الموازنةإبلاغ النشاط خارج 
  

لتزامات الحكومة الاحتمالية وتكلفة أنشطة شبه االوثائق الأخرى ذات الصلة  أو الموازنةتدرج في حسابات 

المالية العامة لشركات الموارد الناشئة عن عقود مرتبطة بالموارد في شكل يساعد على تقييم مخاطر المالية 

  .العامة والحجم الكامل لنشاط المالية العامة
 

ويعتبر . حتمالية ناشئة عن عقود الموارداالتزامات  والحسابات أي الموازنةيجب أن تدرج في وثائق  -95

لتزامات أحد أشكال الإفصاح الملائمة عن تلك الا) راجع أدناه(لعامة  الذي يتناول مخاطر المالية االموازنةملحق 

مع (ويجب إدراج ضمانات الحكومة في تقارير الحكومة عن الدين .  الاحتماليةلتزاماتوعن أشكال أخرى للا

 ).احتماليةبصورة مستقلة كديون تصنيفها 
 

وهذه . كما أوضحنا فيما سبق، يمكن أن تكون أنشطة شبه المالية العامة في مجال الطاقة كبيرة للغاية -96

 تلك التي حظيت بها في الماضي، لأن وجودها، إذا لم تدرج، يخفي نالأنشطة تستحق عناية تحليلية أكبر م

وفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي لشركات .  ككلفي الاقتصادلموارد والحجم الحقيقي لنشاط الحكومة في قطاع ا

 خاصا بعرض مثل اهتماماالموارد الوطنية أو شركات أخرى، يجب أن تولي حكومات بلدان الدخل المنخفض 

 لأن ذلك يوضح أن الإنفاق الموجه لخدمة الفقراء أكبر بالفعل مما هو ،نفاق على البرلمان والجمهورهذا الإ

ل للبيانات والمعلومات وتستفيد الشركات أيضا من النشر الشامل والمفص.  وحسابات الحكومةرد في موازناتاو

وعلى أي حال، يجب شرح وإدراج مختلف آليات وأنواع . نفاق كدليل على مسؤوليتها الاجتماعيةعن هذا الإ

)  على سبيل المثالموازنةكملحق لل ( الحكومةوازناتأنشطة شبه المالية العامة المفصلة في القسم الأول في م

 ،وربما كان من المفيد في البلدان التي تقوم فيها شركات الموارد الوطنية بدور نشط للغاية. وفي وثائق أخرى

 دمج تقارير المالية العامة للحكومة مع تقارير شركة الموارد ،شبه المالية العامةلوالتي توجد بها أنشطة كبيرة 

-2-3/ 3-2-3راجع أيضا المناقشة الواردة تحت القسم (ير مالي موحد يغطي القطاع العام الوطنية ونشر تقر

 ). أدناه4
  

 شركة الموارد أيضا على تلك الأنشطة تقارير ضمان جودة التقارير المالية إذا اشتملت تعزيزيمكن  -97

يجب على الحكومات و. تدقيق المحاسبي وعلى الأخص إذا كانت تلك العناصر تخضع لل–بشكل واضح ومفصٌل 

وفي المقام . وشركات الطاقة، قدر الإمكان، أن تحلل هذه الأنشطة وتقدرها كميا وأن تبلغ عن حجمها بانتظام

ويجب تشجيع . الأول، من الأرجح أن تتوفر تلك البيانات بسهولة من خلال تقارير الشركات الدولية والوطنية

نتظم من خلال تقاريرها السنوية، وأن تجعل أساس التقدير الشركات على نشر هذه المعلومات بشكل شامل وم

 الحكومة على المعلومات من هذه المصادر وازنةويجب أن تحصل وثائق م. واضحا ومتاحا للحكومة والجمهور

ومن الممكن دعم تلك التقارير بتعليقات .  بصورة منتظمة ونظامية جميع أنشطة شبه المالية العامةتدرجوأن 

 .بشأنهاة ينشطة والسياسات المستقبلأثر تلك الأتحليلية عن 
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   وتنفيذها والإبلاغ بنتائجهاالموازنة علانية إعداد –ثالثا 

  
 

فية مماثلة لتلك يجب أن تستند عمليات تخطيط وتوزيع وإنفاق وإبلاغ إيرادات الموارد إلى مبادئ للشفا -98

  يرادات الموارد تستلزمالسمات الخاصة لإفإن ومع ذلك، . ة الحكومةوازنمالمبادئ الموصي بها لأجزاء أخرى ب

في مجالات وضوح السياسة العامة، والمعاملة محددة بدقة أكبر لمبادئ التوجيهية للممارسة السليمة ا أن تكون

 للمخاطر التي يتعرض لها وضع المالية العامة الناشئة عن إيرادات الموارد، وشفافية المحاسبة والرقابة حددةالم

 .ادات والمصروفاتالإيرعلى 
  
 

 بكفاءة لتحقيق أهداف تحتاج الحكومة إلى تقديم ضمانات للجمهور العام بأن إيرادات الموارد تستخدم -99

 ومن الضروري العمل على تحقيق أهداف عديدة للسياسة العامة، وعلى. جتماعية والاقتصاديةالسياسة الا

لذلك فإن . المالية العامة للاستمرار على المدى الطويل وقابلية سياسة اتيرادالأخص تهدئة أثر تقلب تدفقات الإ

أحد الشروط الأساسية للممارسة السليمة هو أن تصدر الحكومة بيانا واضحا عن سياستها بصدد معدل استغلال 

يرادات يتفق مع سياسة المالية  إيرادات الموارد حتى توضح أن الإنفاق الممول من هذه الإالموارد واستخدام

سعار، التي تعتبر أحيانا ضرورية، جزءا ويجب أن تكون صناديق المدخرات أو صناديق تثبيت الأ. لكليةالعامة ا

تها من الأصول وأن تكون اعلان الكامل عن حيازويجب الإ.  لسياسة المالية العامةأساسيا من الإطار الكلي

 مؤشرا أساسيا 86)وليالأ(ويعتبر رصيد المالية العامة غير المرتبط بالموارد . سياسات إدارة الأصول معلنة

ونناقش أدناه هذه . وجهة متسقةسياسة المالية العامة ضمان اتخاذ لوضع المالية العامة يمكن أن يساعد في 

ا المساعدة في اتساق تطبيق سياسة المالية العامة في البلدان الغنية الممارسات السليمة وغيرها التي من شأنه

 .بالموارد

  1-1-3              يرادات المواردإسياسة المالية العامة و
  
  

 على بيان واضح للسياسة العامة عن معدل استغلال الموارد الطبيعية وإدارة إيرادات الموازنةيشتمل إطار 

ية العامة والاقتصادية الكلية للحكومة، بما في ذلك قابلية سياسة المالية العامة الموارد، مشيرا إلى الأهداف المال

  .للاستمرار على المدى الطويل
  
 

                                                 
، اللذين اهتما بقطاع النفط على وجه التحديد، يعرَّف هذا المفهوم Barnett and Ossowski (2003) وفقا لدراسة  86

العام بحيث يستبعد مدفوعات الفوائد وجميع إيرادات ونفقات الموارد، باستثناء رسوم الإنتاج وضرائب أخرى على 

  .المنتجات المكررة المبيعة محليا
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يرادات المتحصلة من استغلال الموارد الطبيعية إلى ات المستفيدة من تدفقات كبيرة للإتحتاج الحكوم -100

 والسيولة، وذلك لخضوع الموازنةدات على يرالتثبيت أثر الإتخاذ إجراءات اأولا، . بحث عدة قضايا مهمة

 الأجل محدودةثانيا، نظرا لأن الموارد . يرادات لتقلبات سعرية كبيرة لا يمكن التنبؤ بها أو تقلبات أخرىالإ

، وأيضا توزيع الإنفاق والأثر ن تأخذ السياسة العامة في الاعتبار توزيع تدفقات الدخل بين الأجيالأيجب 

ثالثا، يجب أن يبحث بعناية أثر تدفقات إيرادات الموارد الكبيرة الواردة . لصناعات المواردجتماعي المباشر الا

التي تتسم " (الحمى الهولندية"وتعتبر . على تطورات أسعار الصرف وقطاع التجارة غير المرتبطة بالموارد

من القضايا ) طة بالمواردبارتفاع سعر الصرف الحقيقي والأثر الضار المصاحب على قطاع التجارة غير المرتب

دارة سياسة المالية العامة اللازم لتصميم نظام فعال وشفاف لإإن الأساس . المهمة بالنسبة للبلدان الغنية بالموارد

 .في البلدان الغنية بالموارد هو وجود إطار واضح للسياسة العامة يأخذ جميع هذه القضايا في الاعتبار
  
  

  2-1-3              ية العامةصناديق الموارد وقواعد المال
  
  

 المرتبطة بالموارد كجزء من إطار كلي لسياسة الموازنةتعلن بوضوح القواعد السارية على الصناديق خارج 

  .المالية العامة

  

يرادات الموارد بدعوى معالجة بعض أو جميع المشكلات شأت بلدان عديدة صناديق مستقلة لإأن -101

ن إنشاء صندوق للموارد ليس ضروريا أو شرطا ، فإDavis et al (2003) تشير دراسةوكما . المذكورة آنفا

وهذه الصناديق ليست ضرورية، من حيث المبدأ، لأنه من الممكن . كافيا لمعالجة هذه المشكلات بشكل ملائم

 وقد نجح عدد من البلدان،.  والمالية العامة للحكومةالموازنةمعالجة جميع هذه القضايا كعناصر أساسية لسياسة 

ومنها أستراليا والمملكة المتحدة في إظهار أنه من الممكن التعامل مع إيرادات كبيرة ومتقلبة للموارد دون وجود 

وهذه الصناديق لا تكفي في حد ذاتها لأن تحقيق أهداف السياسة . أي صندوق لتثبيت الأسعار أو للمدخرات

. والاقتراضوعلى الأخص بصدد مراقبة الإنفاق عامة، العامة يتطلب دائما قرارات جديدة لسياسة المالية ال

 لن يضمن أنماطا مستقرة وازنة للمة المتاحاتيراد الإمواردتدفق  هدئفإن الصندوق الذي يوعلى سبيل المثال، 

 .الاقتراضلم تكون هناك سيطرة أيضا على  انفاق مللإ

  

يق المدخرات إدارة ناجحة ومع ذلك، هناك أيضا أمثلة لبلدان أدارت صناديق تثبيت الأسعار وصناد -102

 ويمكن اعتبار 87).6الإطار (والنرويج بالنسبة للنفط ) 5الإطار (وشفافة، وعلى الأخص بوتسوانا بالنسبة للماس 

 أفضل ممارسة لأنها تشكل جزءا من استراتيجية  SPFعمليات الصندوق الحكومي النرويجي للإيرادات النفطية 
                                                 

وللاطلاع على . ات المتحدة وألبرتا في كندا مثالا آخر لعمليات صناديق النفط الناجحة يعتبر كل من ألاسكا في الولاي 87

  .Hannesson (2001)مناقشة عن هذه الصناديق راجع، على سبيل المثال 
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الأولى، أن سياسة المالية العامة تهدف إلى تهدئة : لف من دعامتين رئيسيتينمتماسكة لسياسة المالية العامة تتأ

أن سياسة المالية العامة تسعى : والثانية. الإنفاق العام مع مرور الوقت وفك ارتباطه بإيرادات النفط المتقلبة

من تلبية ت لكي تتمكن لاستبدال ثروة النفط بأصول مالية، ينتظر في واقع الأمر أن تزداد قيمتها مع مرور الوق

والأهم من ذلك ). Scancke (2003)(نفاق العام الناجمة عن تزايد عدد السكان المسنين الزيادة المتوقعة في الإ

ويجمٌع الصندوق . أن سياسة المالية العامة في النرويج هي التي تقود عمليات صندوق البترول وليس العكس

 مبالغ إلا بالقدر الموازنة المالية، ولا يحول إلى اتعائدات الاستثمارالحكومي النرويجي جميع إيرادات النفط و

 الأجل لسياسة طويلةالضروري لتمويل العجز غير النفطي الذي يتحدد حجمه بالأهداف السنوية المتوسطة وال

ج، ويعتبر الإطار المؤسسي المستقر في النروي).  أدناه3-2-3راجع المناقشة تحت القسم (المالية العامة 

حيث تشكل (يراداتها إوتاريخها الطويل في شفافية عمليات سياسة المالية العامة والبنك المركزي، واتساع قاعدة 

سية التي تسمح بالإدارة العوامل الرئي)  العامةيرادات الماليةجموع إمن م% 15إيرادات النفط عادة أقل من 

  88. المالية العامة كجزء من نظام متكامل لإدارةالموارديرادات الشفافة لإ

  

 حالة Wakeman-Linn et al (2003)وتقدم دراسة . في جميع البلدانإن هذه المزايا غير متاحة  -103

لإنشاء صناديق تعزل، ) وربما بشكل أعم(الاقتصاد السياسي التي يبدو أنها استخدمت في أذربيجان وكازاخستان 

والحجة الأساسية هي أن إنشاء صندوق مستقل بأهداف . الموازنةبدرجة أكبر أو أقل، إيرادات الموارد عن بقية 

يرادات الموارد من الضغوط السياسية والضياع إبوضوح يمكن أن يحمي جزءا من محددة للسياسة العامة 

 غير الموازنة ويكون لهذه الحجة ما يبررها إذا كانت بيئة 89. الحكومةوازنةأكبر من معالية والفساد المحتملين بف

أو إنشاء صندوق للموارد الجدل لا يزال قائما حول ما إذا كان الأكثر فعالية هو يفة، ولكن عتها ضشفافة وإدار

، والأهم من ذلك، يجب أن يكون هذا الصندوق، في حالة إنشائه، شفافا من جميع النواحي. ككلتحسين الشفافية 

 ويجب أن يكون هدف الممارسة .ن استخدام إيرادات المواردأ وضع بيان واضح للسياسة العامة بشكما يجب

 :وعلى وجه التحديد. مكان مع الإطار الكلي لسياسة المالية العامةة هو دمج عمليات الصناديق قدر الإالسليم
 
 90.نفاق والاقتراضن الإيجب وجود تحديد واضح لمسؤوليات صناديق الموارد ع •

                                                 
 .Scancke (2003)   و Davis et al (2003) راجع دراستي  88
 النفطية وتجنب الحمى الهولندية في هذه البلدان  ومن المهم أيضا بصورة خاصة تطوير قطاع متطور للمنشآت غير 89

  .التي تمر بمرحلة التحول الاقتصادي
وقد . 3-2-1 و2-2-1 راجع مناقشة الأطر القانونية والصناديق خارج الموازنة في الأقسام الفرعية السابقة  90

 الصناديق خارج الموازنة في المشكلات الناشئة عن إنفاق) 293 الصفحة 1- 11الإطار (أوضحت دراسة دافيز وآخرون 

كذلك فإن الوضوح ضروري في الاعتمادات التي تسمح بزيادة الإنفاق عندما يرتفع سعر النفط . حالتي نيجيريا وفنزويلا

وإذا تجاوزنا عن ضرورة تجنب تلك الاعتمادات، من الناحية المثلى، لأسباب تتعلق بالسياسة . عن مستوى معين
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طة التشريعية والجمهور مع يجب عرض إيرادات الصندوق ونفقاته وميزانيته العمومية على السل •

، كما يجب عرض جدول تحليلي، يفضل أن يأخذ شكلا موحدا، )2-2-1راجع القسم ( السنوية الموازنة

 ). أدناه3-2-3 قسمراجع المناقشة تحت ال(غير المرتبط بالموارد وكذلك الرصيد يبين الرصيد الكلي 
 
م مراجع حسابات خارجي لصندوق وأن يقوالجمهور عن أنشطة ايجب إعداد تقارير منتظمة للبرلمان و •

 .تدقيق حساباته، ونشر التقارير ونتائج التدقيقمستقل ب
 
  91.يجب تعيين مجلس رقابة مستقل لضمان الحوكمة السليمة •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          
وتجدر الإشارة أيضا إلى العمل .  للاتجاهات الدورية، فإن من الصعب تنفيذها بصورة شفافةالاقتصادية لأنها مسايرة

الذي تقوم به هيئات أخرى، مثل معهد الأرض التابع لجامعة كولومبيا، لتضمين مبادئ الإدارة السليمة في التشريعات 

  ) htm.stp_index/STP/cgsd/edu.columbia.earthinstitute.www://httpراجع . (المعنية بالإيرادات النفطية
أن الصناديق في أذربيجان ) 355-354 الصفحات 1-13الإطار  (Wakeman-Linn et al. (2003) تذكر دراسة  91

كة محاسبة دولية، وأن تقارير المراجعات تنشر، من حيث وكازاخستان تخضع لمراجعات محاسبية مستقلة بواسطة شر

ويرأس المجلس في كازاخستان . ويعين في أذربيجان أعضاء مجلس الرقابة مع تناوب الرئاسة كل ستة أشهر. المبدأ

  . رئيس الجمهورية
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   الإدارة الحكيمة للثروة المعدنية في بوتسوانا– 5الإطار 
  

. السبعينات، ويقوم هذا البلد بدور رئيسي في السوق العالمي للماس منذ الثمانيناتبدأ تعدين الماس في بوتسوانا في أوائل 
والماس هو المورد الطبيعي الرئيسي في بوتسوانا، الذي يشكل حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي، وثلاثة أرباع 

 الحكومة تملك أسهما كبيرة ويقوم القطاع الخاص بتعدين الماس ولكن. ة الحكومياتالصادرات وأكثر من نصف الإيراد
 25وتبلغ مدة اتفاقيات التعدين عادة . في مشاريع التعدين كما يملك المستثمرون الأجانب حصة كبيرة أخرى من الأسهم

. سنة، كما تبلغ فترات ترتيبات تسويق المبيعات خمس سنوات، مما يوفر إطارا مستقرا وموثوقا للمستثمرين والحكومة
من أرباح تعدين الماس من خلال الضرائب والإتاوات % 75ات تحصل حكومة بوتسوانا على حوالي ووفقا لبعض التقدير
وعلى سبيل (ويعتبر القانون الضريبي شفافا، وبسيطا نسبيا، ويتسم بانخفاض المعدلات الضريبية . والأرباح الموزعة

  %).15المثال تم تخفيض معدل ضرائب الشركات إلى 
  

، وبلغ )في المتوسط منذ السبعينات% 9حوالي (يا لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي لفترة طويلة حققت بوتسوانا نموا قو
 والحساب الموازنةوكان التضخم عموما منخفضا، وسجلت فوائض كبيرة في . 2000 دولار في عام 3500دخل الفرد 

 تشكل حوالي لا تزالو بليون دولار، 5ي إلى أكثر من  النقد الأجنباحتياطياتكذلك ارتفعت . الجاري في سنوات عديدة
من إجمالي % 10سنتين من الواردات رغم انخفاضها بعض الشيء في السنوات الأخيرة، كما أن الدين الخارجي يقل عن 

وقد ساعد الاستقرار السياسي والاقتصادي . وقد منحت بوتسوانا تصنيف الدرجة الأولى للدين السيادي. الناتج المحلي
 Basu and دراسة( أجنبية مباشرة كبيرة في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية استثماراتى اجتذاب بقدر بالغ عل

Srinivasan 2002( في السنوات الأخيرة في التغلب على الصدمات الخارجية مثل الحكيمة، كما ساعدت السياسات 
فريقيا وهو عملة أكبر شريك إة راند جنوب الجفاف الإقليمي، وانخفاض الطلب على الماس، والانخفاض الكبير في قيم

  .تجاري لبوتسوانا
  

 تمكنت من التعامل قتصادية متماسكة على مدى فترات طويلةي ظل نظام سياسي مستقر، سياسات ا بوتسوانا، فانتهجت
 أدت وقد). Acemoglu et al. 2003" (لعنة الموارد"يرادات الماس الكبيرة والمتغيرة متجنبة بذلك إبفعالية مع 

السياسات النقدية الملائمة إلى احتواء التضخم واستقرار سعر الصرف، مما ساعد على تجنب ارتفاع سعر الصرف 
وكانت سياسة المالية العامة هي الأداة الرئيسية لإدارة الاقتصاد "). الحمى الهولندية("الحقيقي وفقدان القدرة التنافسية 

وقد ادخرت بوتسوانا حصصا . ت عديدة، ولكن هذه الزيادات لم تكن مفرطة عموما الإنفاق العام بشدة لسنواازداد. الكلي
الأثر  على نحو فعالاحتياطيات النقد الأجنبي وعقم ، مما زاد من كبيرة من إيرادات الماس على مدى سنوات عديدة

ركزي الاحتياطيات الخارجية ويدير البنك الم. وافدة الكبيرة الة الخارجياتتدفقات الإيرادالواقع على السيولة بسبب 
في أصول طويلة الأجل، وصندوق %) Pula Fund) 80 وشفافة وتستثمر من خلال صندوق حكيمةللحكومة بصورة 

  . في سوق المال وسندات قصيرة الأجل%) 20(السيولة 
  

ي تحويل إيرادات الماس وقد كانت خطط التنمية القومية المتوسطة الأجل أحد الأدوات الرئيسية لسياسة المالية العامة ف
) MTEFs( الأجل ةوتشتمل خطط التنمية القومية على بعض خصائص أطر الإنفاق متوسط. إلى استثمارات رأسمالية

وقد استطاعت بوتسوانا بواسطة الاستثمارات العامة والخاصة توسيع البنية العمرانية . وكانت تنفذ عموما بصورة منظمة
وقبل أن . ، رغم أن نوعية الاستثمارات العامة لم تكن دائما جيدة)صحة العامة والمدارسمثل الطرق والطاقة ومرافق ال(

وتوضع . الإيدز في الانتشار، حققت بوتسوانا تقدما مشهودا في التنمية الاجتماعية/ تبدأ جائحة نقص المناعة المكتسب
صعيد المالية العامة، مقيسا على أساس قابل للاستمرار على خطط التنمية القومية عموما بهدف المحافظة على وضع 

 الإنفاق الجاري غير أنها نسبة بةالمعرٌف) 2004 وصندوق النقد الدولي Modise (2000)" ( الاستمراريةنسبة"
  .إلى الإيرادات غير المعدنية) بدون الصحة والتعليم اللذين يعتبران استثمارا في رأس مال بشري(الاستثماري 
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  1-1-3              عامة وإدارة الأصولسياسة المالية ال
  

تعلن بوضوح سياسات استثمار الأصول المجمعة من خلال مدخرات إيرادات الموارد بما في ذلك من خلال 

  . السنويةالموازنةبيان في وثائق 
 

دارة الأصول عنصرا مهما في سياسة المالية العامة للبلدان الغنية إستراتيجية جيدة لإيعتبر وضع  -104

ويجب أن تعكس الاستراتيجية أهداف . لتي تجمع أصولا مالية من مدخرات إيرادات المواردبالموارد ا

 الاقتصادية الكلية مثل الرغبة والاعتباراتاف المدخرات وتثبيت الأسعار، الصندوق، مثل الأهمية النسبية لأهد

 مبادئ وفقللأصول ن تؤدي وظيفة الإدارة المنفصلة أومن الضروري . في تجنب ارتفاع قيمة سعر الصرف

. داء الاستثماريضع مديري الصندوق للمساءلة عن الأتوجيهية استثمارية واضحة معلنة للجمهور، وأن يخ

 واضحا للمخاطر مقابل العائد، وأنواع الأصول المسموح باستثمارها اويجب أن توفر المبادئ التوجيهية إرشاد

ن تكون صياغة إدارة الأصول في أيدي وزارة المالية ويجب أ. والتكوين الجغرافي للأصول وتكوين عملاتها

علان بوضوح عن أي تغيرات في سياسات إدارة مالية العامة الكلية، كما يجب الإلضمان التنسيق مع سياسة ال

ومن الممكن تفويض الإدارة التشغيلية للبنك المركزي أو طرحها للمزايدة على الشركات الاستثمارية . الأصول

 ).6الإطار (ة أصول صندوق للنفط إدارة أخرى، توفر النرويج مثالا لأفضل ممارسة في ومر. المهنية
  
 

وتستخدم . كما يوضح المثال النرويجي، يمكن تطبيق أفضل الممارسات هذه في اقتصادات أكثر تقدما -105

من في بعض البلدان الأخرى حجج الاقتصاد السياسي للحد من حصول الجمهور على معلومات عن الحيازات 

 وتؤدي مثل هذه القيود إلى الحد من الشفافية والحوكمة، ويجب، أينما طبقت، ألا 92.الأصول المرتبطة بالموارد

داء الفعلي ي للأصول، بما في ذلك مقارنات للأن الأداء الكلبشأللجمهور ات ملائمة تحول دون إعطاء ضمان

 . إزاء معايير محددة سلفا

                                                 
الجمهور أي إلى حالة الكويت التي تحظر إعطاء ) 308صفحة  (.Davis et alوعلى سبيل المثال تشير دراسة  92

  .معلومات عن أصول صندوق الأجيال القادمة الكويتي، لأسباب منها الرغبة في حماية الصندوق من ضغوط الإنفاق
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  –لحكومي للإيرادات النفطية  الصندوق النرويجي ا– 6الإطار 

  أفضل ممارسة لإدارة الأصول

وتتحمل وزارة . ستراتيجية جيدة وشفافة لإدارة  أصول الصندوق النرويجي الحكومي للإيرادات النفطيةتنتهج النرويج ا

الإدارة  في )Norges Bank( المركزيالنرويج ، ولكنها فوضت بنك لكلية لإدارة أصول الصندوقالمالية المسؤولية ا

تحدد وزارة المالية استراتيجية الاستثمار من خلال تحديد حافظة معيارية و.  بمقتضى اتفاقية للإدارةالتشغيلية للأصول

غير أن وزارة المالية تتحكم أيضا في مدى التعرض . يسعى البنك المركزي في ضوئها إلى تحقيق أعلى عائد ممكن

html.-norges.www://http(راجع . (مقاربة لعائد الحافظة المعياريةللمخاطر حتى يظل العائد الفعلي في حدود 

fund_petroleum/english/no.bank(          .  

والسندات في  بلدا 27 في (FTSE)) فوتسي( الفاينانشال تايمز سهموتتألف الحافظة المعيارية من أسهم في مؤشرات أ

من % 40وتمثل الأسهم .  بلدا21 بعملات (Lehman Global Aggregate)العالمية المجمعة" ليمان"مؤشرات سندات 

أسهم مدرجة في الأمريكتين % 50أسهم مدرجة في بورصات أوروبا، و % 50: الحافظة المعيارية على النحو التالي

من الحافظة فهي تتألف من أدوات دخل ثابتة مُصدرة % 60المتبقية البالغة أما النسبة . أوقيانوسيا/وإفريقيا وآسيا

  %).10(والآسيوية %) 35(والأمريكية %) 55(بالعملات الأوروبية 

يقوم بتوظيف هذين ) NBIMإدارة استثمارات بنك النرويج، (جناحا مستقلا لإدارة الاستثمار قد أنشا البنك المركزي و

 19، لجأت إدارة استثمارات بنك النرويج إلى خدمات 2004وفي نهاية . خطي نشاط منفصلينالنوعين من الأصول في 

 شركات أخرى لإدارة 16 تكليفا مختلفا، وعلى 44 صندوق البترول بمقتضى سهمشركة استثمار محترفة لإدارة حافظة أ

  .  تكليفا21حافظة الدخل الثابت للصندوق بمقتضى 

صندوق البترول وأصبحت نافذة إدارة في الأخلاقي  نرويج مبادئ توجيهية للسلوك، وضعت ال2004 نوفمبر 19وفي 

من خلال  الصندوق ستند إليهوطبقا لهذه المبادئ التوجيهية، يتعزز الأساس الأخلاقي الذي ي. 2005المفعول في عام 

الشركات المخالفة لمبادئ لتشجيع الحوكمة السليمة في قطاع الشركات وكذلك فحص ) التصويت(ممارسة حقوق الملكية 

المبادئ التوجيهية في هذه ويمكن الاطلاع على . واستبعادها من خيارات استثمار صندوق البترولسلوك الأخلاقي ال

006051/10002777p /engelsk/fin/no.dep.odin.www//:http-:الموقع التالي على شبكة الإنترنت
 .html.bn-dok/990432   

: شبكة الإنترنتعلى البنك المركزي بما في ذلك النشر في موقف ، منتظمةع سنوية وتنشر تقارير سنوية ورب

fund_petroleum/english/no.bank-norges.www://http.  وتشتمل هذه التقارير على معلومات مفصلة عن التغيرات

 وإليها، والاتجاهات العامة في السوق، وعائدات الاستثمارات الموازنة الصندوق، والتحويلات من الأخيرة في إدارة

وعلاوة على ذلك، يصدر البنك المركزي بانتظام .  التعرض للمخاطر، والتكاليف الإداريةفيوالدخل، والاتجاهات العامة 

تولى مكتب المدقق العام تدقيق حسابات الصندوق يو. الأداء المالي ربع السنوي للصندوقفيها  يلخص ة صحفيتبيانا

  .استنادا إلى عمل إدارة التدقيق في البنك المركزي
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  4-2-3/ 3-2-3              رصيد المالية العامة
  

 كمؤشر للأثر الاقتصادي الموازنةغير المرتبط بالموارد في وثائق ) يالأساس(يعرض رصيد المالية العامة 

إلى الرصيد الكلي وغيره من مؤشرات المالية العامة امة وقابليتها للاستمرار، بالإضافة الكلي لسياسة المالية الع

 .المعنية
 

 مع من القضايا الرئيسية للبلدان الغنية بالموارد هي أفضل أسلوب لاستخدام أصول الموارد الطبيعية -106

المالية العامة ة سياس لصياغة ا إطارBarnett and Ossowski (2003) ت دراسةوقد وضع. مرور الوقت

ين، الأول، ووفق ما أصبح يويستند هذا المنهج إلى افتراضين أساس. للأفق السنوي والمتوسط والطويل الأجل

الثاني، وتمشيا مع مفهوم الدخل الدائم، يجب أن يكون . معاملة نمطية، تعامل ثروات الموارد كثروة وليس كدخل

تعامل و. هلاك محصورا ضمن حدود توقعات الدخل الدائمالهدف الأساسي في كل فترة هو أن يكون الاست

، الموارد الطبيعية مثل النفط عند صياغة سياسة المالية العامة، داخل هذا الإطار، كجزء من الثروة القومية

وكما أوضحنا في القسم الثاني . ات من استغلال تلك الموارد كتمويل وليس كإيرادة المستمداتيرادعامل الإتو

وجد بطبيعة الحال صعوبات هائلة في تقدير ثروة الموارد، بالنظر إلى مواطن عدم التيقن السائدة في أعلاه، ت

 لذلك يجب أن يعاد تقييم تلك التقديرات دوريا للسماح بتعديل السياسات .الاستخراجيةمعظم أسواق الصناعة 

ية، أن يؤدي دورا مهما أفضل في ويستطيع الإطار التحليلي، رغم صعوبته الفن. بشكل ملائم مع مرور الوقت

 93.إبلاغ الجمهور ورجال السياسة بخيارات السياسة التي تؤثر على الأجيال القادمة والعدالة بين الأجيال
 

مكانية استبدال ثروة إوبداخل هذا الإطار، يجب اتخاذ قرار منفصل لسياسة المالية العامة عن مدى  -107

نه نظرا أل المثال، قد ترى حكومات البلدان الفقيرة الغنية بالموارد، وعلى سبي. النفط بثروة مالية وأصول أخرى

ية، فإن هناك ما يبرر نخفاض رأس المال البشري، وعدم كفاية البنية العمرانالانتشار الفقر على نطاق واسع، و

طرق يرادات من النفط أو موارد طبيعية أخرى للاستثمار في المدارس والعيادات الصحية والاستخدام الإ

 ولكن 94. انخفاض ثروة النفط بزيادة في رأس المال البشري والعمرانيفعاليةوهذا المنهج يوازن ب. عيةاالزر

الطاقة الاستيعابية لمثل هذه الاستثمارات قد تكون محدودة، وعلى الأخص في بلدان الدخل المنخفض، ومن 

لذلك فإن تجميع أصول مالية . الأصول العقارية قرارات الحكومة المتعلقة باستثمارات عاليةالصعب عادة تقييم ف

مان الاستمرارية على المدى المتوسط والطويل يحتاج إلى بحث واضح كجزء أساسي من سياسة المالية ضل

 .العامة في البلدان الغنية بالموارد

                                                 
 يظل هذا المبدأ ساريا حتى بالنسبة لتلك الدول التي تمتلك احتياطيات هائلة، والتي تشكل إيرادات النفط بها حوالي  93

  .لمثل هذه البلدان، يصبح تقدير الرصيد الرسمي أكاديميا إلى حد ماوبالنسبة . من إجمالي الإيرادات% 90
  .Katz et al. (2004) للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلا راجع دراسة  94
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غير الأولي ن هذه الاعتبارات تجعلنا نستخلص أن رصيد المالية العامة إورغم مواطن عدم التيقن، ف -108

المرتبط بالموارد يعتبر مؤشرا مهما لقياس وجهة سياسة المالية العامة وقابليتها للاستمرار في البلدان الغنية 

 وأحد العناصر الرئيسية للاستمرارية هي حاجة الحكومة إلى تجميع أصول للمحافظة على ثروتها 95.بالموارد

ويجب تحديد مستوى العجز غير .  المواردداستنفاوتغذية رصيد المالية العامة غير المرتبط بالموارد بعد 

ومن الضروري تقدير هذا . المرتبط بالموارد عند مستوى يسمح بالمحافظة على ثروة الحكومة عبر الزمن

صفحة ( Barnett and Ossowski وكما تشير دراسة. مةالرصيد واستخدامه كأساس لتحديد سياسة المالية العا

 ومن الأرجح أن – الموازنةللنفط، فإن عددا قليلا منها يبرز الرصيد غير النقدي في بصدد البلدان المنتجة ) 51

وفيما يتعلق بالبلدان المنتجة للنفط، فإن صندوق النقد الدولي . تنطبق نفس الملاحظة على البلدان الغنية بالمعادن

، وينصح سلطات البلدان بالتركيز ريةطْفي الوثائق القُ) وليالأ(غير النفطي لرصيد ليدرج بشكل متزايد مقاييس 

 . وغيرها من وثائق سياسة المالية العامةالموازنةعلى تلك المقاييس في وثائق 
  
  

لرصيد المالية العامة ملائمة أيضا في البلدان التي تقوم فيها شركات الموارد شمل قد تكون المفاهيم الأ -109

نشطة شبه انت تقوم بأ وك،من في سياسة المالية العامةوإذا كان لتلك الشركات دور مهي. الوطنية بدور مالي كبير

المالية العامة، فإن هناك ما يبرر بقدر معقول إدراجها في رصيد القطاع العام العريض لأغراض إدارة سياسة 

 في الميثاق، كما يرد وصفه في الدليل 4-2-3ويوصي باستخدام هذا الرصيد تحت البند . المالية العامة

المالية العامة في عدد من البلدان الغنية وتتعلق هذه الاعتبارات بإدارة ). 18 والإطار رقم 52-50الصفحات (

 . على وجه الخصوصبالموارد
       
  
  

                                                 
 لتجنب سوء التفسير بسبب أثر تغيرات سعر النفط وسعر الصرف على إجمالي الناتج المحلي الكلي، من المفيد بحث  95

كذلك يجب استبعاد إيرادات الفوائد . ير النفطية بالقياس إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطيأرصدة المالية العامة غ

والمكاسب الرأسمالية على الأصول الناشئة عن إيرادات الموارد من احتساب أرصدة المالية العامة غير المرتبطة 

لكلي، من المهم أيضا بحث مؤشرات أخرى، مثل ومع ذلك، لقياس أثر سياسات المالية العامة على الاقتصاد ا. بالموارد

لاحظ أنه ربما كانت هناك أيضا ظروف . الرصيد الكلي لموازنة الحكومة أو، في بعض الحالات، رصيد القطاع العام

وعلى . معينة قد لا يعكس فيها الرصيد غير المرتبط بالموارد بشكل ملائم أثر أعمال سياسة المالية العامة على الطلب

المثال، يكون أثر ارتفاع الضرائب على الموارد وادخارها بالكامل انكماشيا ولكن أثره يكون صغيرا على الرصيد سبيل 

وبالمثل، فإن إنفاق إيرادات الموارد الذي يزيل اختناقات البنية التحتية أو الذي يؤدي إلى اكتشاف . غير المرتبط بالموارد

  .ر المرتبط بالموارد بينما يبالغ في تقدير آثاره المحفزةموارد طبيعية جديدة يسبب تدهور الرصيد غي
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  5-1-3                المالية العامةعلى مخاطر ال
  
  

  السنوية المخاطر المصاحبة لإيرادات الموارد، وعلى الأخصالموازنةيجب أن تبحث بشكل علني في وثائق 

  .مخاطر الأسعار والالتزامات الاحتمالية وشرح التدابير التي اتخذت لمعالجتها ورصد أدائها

  

تتعرض البلدان الغنية بالموارد لتغيرات كبيرة مفاجئة وغير متوقعة في أسعار الناتج، وعلى الأخص  -110

متغيرات غيرها من ال اتيرادتنبؤات الإعلى بب مخاطر كبيرة ممكنة وهذه التغيرات السعرية تس. في حالة النفط

وعلى سبيل المثال، لا يؤثر التغير الكبير في سعر النفط على إيرادات النفط . بشكل مباشر أو غير مباشرسواء 

 أيضا تغيرات في متغيرات رئيسية أخرى مثل سعر الصرف وأسعار الفائدة، سببمباشرة فحسب، بل يمكن أن ي

ويجب أن توضح وثائق . فاق والتمويل على المدى القصير والمتوسطنأن يؤثر بدوره على تنبؤات الإوهذا يمكن 

 ذلك، يجب إجراء وعلاوة على.  السنوية بشفافية الافتراضات الأساسية للأسعار وكيفية تحديدهاالموازنة

تحليلات للحساسية لمعالجة مخاطر التنبؤات، وعلى الأخص بالنسبة لافتراض أسعار النفط، كما يجب إعلان 

 . للجمهور العام وخبراء خارجيين بغرض فحصهانتائجها

  

ة ن تضع حكومات البلدان الغنية بالموارد إجراءات واضحة لمواجهة حالات الصدمات الايجابيأيجب  -111

يرادات الممول من الإنفاق تبرير الإينبغي  وعلى سبيل المثال، .يرادات المواردأو السلبية الكبيرة المفاجئة لإ

 موازنةعتماداته إما من خلال ان حيث تعديل سياسة المالية العامة الكلية وأن تخصص  مالاستثنائية يةالنفط

 وبعد موافقة الهيئة التشريعية، يجب نشر . وأن يخضع في كلتا الحالتين لفحص برلماني–تكميلية أو قانون آخر 

لمصروفات المعتمدة في  التكميلية وخضوع الإنفاق لنفس متطلبات الرقابة والإبلاغ المطبقة على اوازناتالم

جراءات أو قانون آخر ذي صلة الإ الموازنةويجب أن توصف بوضوح في قانون نظام .  السنويةالموازنة

.  التكميلية أو الآليات المستخدمة في معالجة إيرادات الموارد الاستثنائيةوازناتوالجداول الزمنية المتعلقة بالم

ف ضعن ذلك يعتبر دليلا على  لأوازنةلماة المتعددة داخل سنة يلي التكموازناتولا ينصح الدليل بأسلوب الم

هناك ما يبرر غير أنه قد يكون  .)153فقرة دليل، الال(، وعلى الأخص إذا كان ذلك سمة مزمنة الموازنةإعداد 

ر إليها إذا حدثت صدمات كبيرة متعاقبة، شريطة ألا النظ التكميلية في البلدان الغنية بالموارد وازناتالمتعدد 

 .بشكل صحيح في سياق تأثيرها متوسط الأجل وطويل الأجل
  

يصف بصورة نظامية المخاطر ) ملحق على سبيل المثال (الموازنةيؤيد الدليل نشر بيان كجزء من  -112

الفقرة  (الموازنة والعجز في نفقات والاتيراد العامة المترتبة على تقديرات الإالتي يتعرض لها وضع المالية

ومن الممكن أن تشتمل المخاطر التي يجب أن يتناولها البيان، في حالة البلدان ).  في الدليل16 ار والإط110

حتمالية أخرى، االغنية بالموارد، على ضمانات على قروض أو ارتباطات عن عمليات تنظيف بيئية، والتزامات 

 المثال في حالة النفط المحدد من وعلى سبيل(نتاج ت غير متوقعة للتكلفة وتقلبات الإوحيازة مخزونات، وصدما
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 وقد تكون. الواضحة أو سياسات المالية العامة غير المحددة بدقةغير  وارتباطات الإنفاق ،)خلال منظمة الأوبك

وعلى سبيل المثال، قد تكون شركات الموارد الوطنية أو منشآت . حتمالية ضمنية أو صريحةا التزامات هناك

ومنها نفقات متصلة بالعمالة (ي استغلال الموارد أو تجارتها قد تحملت التزامات أخرى مملوكة للدولة تشارك ف

تنبع من ومن الممكن أن تشتمل المخاطر التي . قد تقوم الحكومة في نهاية الأمر بخدمتها) ومصروفات طارئة

 الموازنةئية في قانفاق غير الواضحة أو من سياسات المالية العامة غير المحددة بدقة على شروط وارتباطات الإ

 96.إطلاق معينةنقطة  إذا تجاوز سعر النفط الموازنةنفاق عن الاعتمادات المدرجة في تسمح بزيادة الإ
  

ن تشتمل هذه التدابير على أومن الممكن . يجب أيضا أن تشرح بوضوح تدابير إدارة تلك المخاطر -113

ويجب على الحكومات، كحد أدنى . د الوطنية الحكومة أو الخطط المالية لشركات المواروازناتاعتمادات في م

وفي .  التاليةالموازنةتخصيص التكلفة النقدية المتوقعة للمدفوعات على الضمانات المطلوب تسديدها في سنة 

حالة وجود قاعدة طوارئ لسعر النفط، يجب تحديد سعر التعامل بوضوح بصورة مسبقة، كما يجب أيضا وضع 

 والقرارات التي الموازنةنفاق الطارئ وتحدد عمليات صياغة القصوى الممكنة للإة ترسم الحدود إجراءات مسبق

 .سوف تستخدم قبل الترخيص بأي إنفاق طارئ
 

 97. التغطية المستندة إلى السوق في إدارة مخاطر سعر النفطاتستراتيجييمكن أن تستخدم الحكومات ا -114

ستقبلي في الوقت الحالي أو التأمين ضد وتنطوي تلك الاستراتيجيات على وضع سعر ثابت للإنتاج الم

يرادات  محاولة التكيف مع تيار متقلب للإ وبهذه الطريقة، وبدلا من98.الانخفاضات الكبيرة في السعر، أو كليهما

ولكن التغطية قد تكون محكومة .  ويمكن التنبؤ بهايرادات نفسه أكثر استقرارنبؤ به، يصبح تيار الإلا يمكن الت

ن الشفافية الكاملة في تطبيق مثل كذلك فإ. بيق والأهلية الائتمانيةسية، وانعدام المقدرة على التطباعتبارات سيا

 .رين بسبب حساسية الأسواق لمثل هذه المعلوماتهذه الاستراتيجيات تطرح مشكلات للكبار المصدٌ
 

                                                 
، يسمح بزيادة الإنفاق عن المستوى المقرر أصلا في الموازنة إذا 2000/2001أدخلت إيران شرطا وقائيا في موازنة  96

  .تجاوز متوسط سعر النفط الخام متوسط السعر المفترض للبرميل
 خلال حرب الخليج 1991 و 1990طاع تغطية مخاطر سعر النفط بنجاح في  ذكرت المكسيك كمثال للبلد الذي است 97

  .1991لتخفيف خطر انخفاض السعر في موازنة 
مثل بورصة نيويورك (التغطية إما من خلال الأسواق المستقرة ) أو شركات الموارد الوطنية( تستطيع الحكومات  98

. مع وسطاء ماليين يطلق عليها عادة أدوات السوق غير الرسميةأو ترتيبات ثنائية معدة خصيصا لهذا الغرض ) التجارية

، وهذا يكفي للتغطية مقابل خطر سعر النفط في ) شهرا18حتى (وأكثر أجزاء السوق الآجلة سيولة هو الأجل القريب 

ع على وللاطلا. ومع ذلك فإن تغطية كميات كبيرة لفترات أطول مقدما يبدو أكثر صعوبة. موازنة سنة واحدة مقدما

  .Daniel (2003)مناقشة مفصلة، راجع دراسة 
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جاه المحافظ، وإلى يجب أن تستند استراتيجية التغطية وقرارات التغطية الفردية على مبادئ عامة للات -115

وعلى سبيل المثال، يجب أن تستند التغطية من جانب . مجموعة واضحة من القواعد والمسؤوليات المؤسسية

وتغطية الحكومة )  شهرا2-1(شركات الموارد الوطنية فيما يتجاوز الأغراض التجارية على المدى القصير 

ستراتيجيات التغطية لتخفيف إكومات التي تستخدم  ويجب على الح99.على نفس القواعد فيما يتعلق بالمساءلة

مثل استقرار الأسعار والإيرادات، وانخفاض خطر نقص (لمزايا خطر تقلب الأسعار إبلاغ الجمهور العام با

وربما . )عدم التحوطومنها مخاطر (والمخاطر ) مثل العلاوات ومتطلبات التأمين النقدي(والتكلفة ) يراداتالإ

 بدون كشف معلومات – توضح التقديرات العريضة لتلك التكاليف والمنافع الموازنةحة في  صريفقرةكان وضع 

ويجب أن تعلن الحكومات . الموازنة أسلوبا ملائما شفافا للتأمين مقابل مخاطر الأسعار في سنة –حساسة للسوق 

ية القصيرة الأجل وإذا لم  بصورة منتظمة عن أنشطة التغطية لشركات الموارد الوطنية إذا تجاوزت التغطلاحقا

 . الحكومةوازنةيرادات في م بهدف تغطية مخاطر الأسعار والإرتج
  

تنطوي التغطية عموما على استراتيجيات ومعاملات معقدة تتطلب مستوى معين من المقدرة المؤسسية  -116

 ،تدقيق الحسابات ولضمان الإدارة الملائمة، التي تشمل آليات التسجيل والإبلاغ والرقابة الداخلية والتقييم

ويجب على البلدان التي لا تتوفر لديها قدرات ملائمة في هذه . للحيلولة دون معاملات المضاربة أو الأخطاء

 .المجالات أن تسعى للحصول على مساعدة لتقوية المؤسسات الرئيسية قبل تطبيق استراتيجيات التغطية
  
  

  1-3-3              يرادات المواردالمحاسبة المتعلقة بإ
  
  

يرادات الموارد التي حصلتها إيحدد نظام المحاسبة الحكومي أو ترتيبات الصناديق الخاصة بوضوح جميع 

 كجزء من مثلبشكل أالحكومة ويمكنٌ من إصدار تقارير شاملة ومنتظمة في الوقت المناسب للجمهور، وذلك 

) نقدي أو استحقاق(ساس المحاسبي وتستند التقارير إلى بيان واضح عن الأ. الموازنةتقرير شامل عن تنفيذ 

  .والسياسات
 

يرادات والنفقات الأخرى، وأن يستند نظام  الموارد وفق نفس نظام وقواعد الإيجب محاسبة إيرادات -117

النظام المحاسبي الذي يسمح بالمحاسبة أفضل الممارسات هي و. المحاسبة إلى نظام جيد للرقابة الداخلية

 وهذا المطلب صعب التنفيذ، نظرا لتعدد أنواع 100.أساس الاستحقاقعلى كذلك والإبلاغ على أساس نقدي و
                                                 

 لم يكن هذا هو الوضع، على سبيل المثال، في قطاع النفط الفنزويلي في أوائل التسعينات، عندما كانت الحكومات لا  99

ليات بدون تقوم بعمليات التغطية إلا بموافقة من البرلمان، على حين كانت شركة النفط الوطنية تستطيع القيام بتلك العم

  ).Claessens and Varangis 1994(هذه الموافقة 
وللاطلاع على تفاصيل أخرى عن .  يجب أن تعد الحسابات أيضا على أساس إجمالي، أي تفصيل أي عمليات تصفية 100

  . في دليل شفافية المالية العامة131 – 128المحاسبة، راجع الفقرات 



 68

تاوات، ومدفوعات ضريبة ، والإالإضافيةرسوم التوقيع مثل القروض المقدمة على أساس (إيرادات الموارد 

لموارد، وشركة مثل وزارة ا(المؤسسات المتلقية تعدد و) يرادات الضرائب غير المباشرةإأرباح الشركات، و

لتحقق لومؤسسات معينة ونتيجة لذلك، ربما كانت هناك حاجة إلى آليات ). دارة الضريبيةفط الوطنية والإالن

 .والمطابقة
 

. طار القائم للمحاسبة والرقابة الداخلية غير كاف في قطاعات الموارد مثل النفطربما كان استخدام الإ -118

يرادات قة لتحسين الشفافية في تدفقات الإالمطابوقد يكون من الضروري إنشاء آليات ومؤسسات معينة للتحقق و

وعلى سبيل المثال، وكما ذكرنا في القسم الثاني، فإن المبادرة المعنية بشفافية الصناعات . المرتبطة بالموارد

 نماذج إبلاغ قياسية تضمن اتساق وشفافية تدفقات استخدامالاستخراجية تشجع الحكومات والشركات على 

 .بين الشركات والحكومات المضيفةإيرادات الموارد 
  
  

  3-3-3             يرادات المواردإتدقيق  الداخلية والرقابة
  

حصيلة إيرادات الموارد من التدقيق المحاسبي لتوصف بشكل واضح وتعلن للجمهور إجراءات الرقابة الداخلية و

  . خلال تلك الصناديقنفاق لتلك الحصيلة منإخلال حسابات الحكومة أو ترتيبات الصناديق الخاصة وأي 
 

ساباتها، والأنشطة الممولة من تدقيق حيجب أن تخضع الرقابة الداخلية على تدفقات إيرادات الموارد و -119

ويجب أن تطبق تلك القواعد . تلك الإيرادات للقواعد والإجراءات المعيارية السارية على الحكومة ككل

 بنفس الطريقة التي تطبق بها الموازنةوالتثبيت خارج جراءات، على سبيل المثال، على صناديق المدخرات والإ

 .على الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى
  
  

  4-3-3                 دارة الضريبيةعلانية الإ
  

وتحدد . ن شركات الموارد تتفهم التزاماتها واستحقاقاتها وحقوقهاأدارة الضريبية بطريقة تضمن تمارس الإ

دارة الضريبية، مع إتاحة المجال تقديرية من جانب المسؤولين عن الإالأعمال الالقوانين واللوائح بوضوح مجال 

  . الخاصة بهالإجراءاتلمراجعة كفاية مهارات ومعايير القطاع أو 
 

 الضريبية، يغطي كافة الجوانب عتبارات الشفافية العامة وجود إطار واضح ومفهوم للإدارةاتقتضي  -120

ملائمة لحل العمليات اليرادات، وافعي الضرائب، وصلاحيات إدارة الإت د المتعلقة بحقوق والتزاماالإجرائية

دارة الضريبية لشركات الموارد في وحدة أن تتمركز الإوبداخل هذا الإطار العام، من الأفضل عادة . المنازعات

ومع وظيفية واضحة وتنظم القطاعات المتخصصة داخل هذه الوحدة عادة وفق خطوط . كبيرة لدافعي الضرائب

 .ي الميدانتدقيق يركز على البرنامج قطاعي لتدقيق الحسابات
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يجب أن يكون العاملون في تلك الوحدات المتخصصة مؤهلين جيدا لتناول قضايا قطاعية معقدة، ومنها  -121

على سبيل المثال سعر التحويلات الداخلية، وأن يعملوا بصورة وثيقة مع ممثلي الصناعة لتحديد وحسم مواطن 

يقن في تطبيق القوانين الضريبية ذات الصلة، مما قد ينطوي أيضا على شرح وجهات نظر الإدارة من عدم الت

على ن وجود قدر من الأعمال التقديرية من جانب القائمين أورغم . خلال قرارات عامة أو برامج تعليمية

ن تحدد القوانين أ يجب 101للموارد،الإدارة الضريبية ضروري بالنظر إلى البيئة المعقدة لأعمال التنمية الرئيسية 

واللوائح تلك الأعمال التقديرية بوضوح لتجنب الفساد من جانب الشركات من ناحية والتقديرات المفرطة على 

ومن الضروري تقوية آليات . خرىأنحو غير ملائم لشركات الموارد من جانب مسؤولي الضرائب من ناحية 

أخيرا، يجب أن يكون و. ن خلال المحاكم، لمعالجة المشكلة الأخيرةداري ومحل المنازعات، على المستوى الإ

 ومشورة ومساعدة مهنية لمساعدة دافعي الضرائب على ة الضريبية قادرين على تقديم خدماتدارالعاملون بالإ

خرى ويجب نشر معايير الخدمات والمعايير الأ. فهم حقوقهم والتزاماتهم واستحقاقاتهم بموجب القوانين الضريبية

 . التي يتوقع دافعو الضرائب مراعاتها

  

يجب وجود نظم للمعلومات الضريبية والاحتفاظ بها مركزيا للسماح لمسؤولي الضرائب وآخرين، مثل  -122

، بمطابقة بيانات مكتب الضرائب عن إيرادات الشركة من )راجع أعلاه (تجميعيتسويات أو جهاز للمكتب 

وعلاوة على ذلك، من المهم تأمين التدفق المنتظم للبيانات . خرىأالموارد والتكاليف ببيانات من مصادر 

لإطلاع جميع ) والعكس(والمعلومات المتعلقة بإيرادات الموارد من منظمات أخرى إلى مكتب الضرائب 

لوقت، يجب على  وفي نفس ا.حدث التطوراتأالمكاتب الحكومية المختصة على نحو فوري وشامل على 

 ضرائب وفقا للقانون، رغم أن عن دافعين تحتفظ بسرية المعلومات التي حصلت عليها دارات الضريبية أالإ

على سبيل (القانون قد يسمح لها، في ظروف محدودة معينة، بإعطاء هذه المعلومات لوكالات حكومية أخرى 

 ). أو إحصائيةأمنيةالمثال لأغراض 
  

داء، ومنها خطط ومؤشرات شرات الأعمل الإدارة الضريبية ومؤيجب أن تنشر بصورة مسبقة خطط  -123

ية لاحقة للهيئة الوحدة المتخصصة التي تتعامل مع شركات إيرادات الموارد، كما يجب تقديم تقارير سنو

 .تاحة التقارير السابقة واللاحقة للجمهورإويجب . داء خلال العامالتشريعية عن الأ

  

  

  
                                                 

ومع . بية عديدة المدفوعات الضريبية المؤقتة على أساس تقديرات السنة السابقة وعلى سبيل المثال، تحدد قوانين ضري101

ويجب أن يشتمل الإطار القانوني للضرائب على . ذلك فإن هذا غير وارد في مرحلة بدء مشروع للتعدين أو البترول

  .ام تقدير مستقبلي للدخلنصوص تسمح للإدارة الضريبية بتقرير متى تستخدم تقديرات السنة السابقة ومتى يجب استخد
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  الموضوعية ضمانات –رابعا 
 

:  التي يصفها الدليل على المعاملات المرتبطة بالمواردموضوعيةمانات التنطبق الشروط الرئيسية لض -124

همية خاصة لوجود أوهناك . أن تفي البيانات بالمعايير المقبولة للجودة مع ضرورة وجود آليات ملائمة للرقابة

. أيضاحسابات معاملات شركات الموارد الوطنية المرتبطة بالموارد وحسابات الحكومة على رقابة ملائمة 

 .وتركز المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية بوجه خاص على الرقابة على تلك المعاملات
  
  

  5-1-1/ 4-1-1                الرقابة على الشركات
  
  

  . ونشر الحساباتتدقيق كاملا بالمعايير المقبولة دوليا للمحاسبة والالتزاماتلتزم شركات الموارد الدولية والوطنية 
  
 

علان المتعلقة بالمراجعات المحاسبية شروط الشفافية والإ الشركات الدولية المتوقع أن تراعيمن  -125

ووفقا لهذه . بموجب مبادئ حوكمة الشركات التي أصدرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

ضمانا خارجيا المبادئ يجب إجراء مراجعات سنوية للحسابات بواسطة مراجع مستقل مؤهل وكفء يعطي 

وموضوعيا للمجلس وحملة الأسهم بأن البيان المالي يمثل بوضوح الوضع والأداء المالي للشركة من جميع 

 المقبولة دوليا، ومنها على سبيل تدقيقبمعايير المحاسبة وال الشركات أيضا تُلزم هذه و102.النواحي المهمة

محاسبة صناعة النفط المعنية بجنة للاالتي أصدرتها ها بيان الممارسة الموصي بالواردة في توصيات الالمثال، 

حسابات الشركات تتجاوز ما جاء في ميثاق شفافية بأعمال المحاسبة والتدقيق لوهذه الشروط المتعلقة ). 2001(

وبينما تلتزم شركات . المالية العامة، ولكن يمكن اعتبارها أفضل ممارسة ولذلك يشار إليها في هذا المرشد

بالنسبة لشركات عادة  الدولية عموما بالمعايير المحاسبية الدولية، فإن هذا الالتزام ليس هو القاعدة الموارد

 لذلك من المطلوب أن تلتزم شركات الموارد الوطنية 103.الموارد الوطنية في بلدان الدخل المنخفض والمتوسط

بات الموحدة التي تغطي كافة الشركات التابعة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، بما في ذلك تطبيقها على الحسا

 104.لها

  
                                                 

 the OECD Guidelines for Multinational Enterprisesراجع أيضا . 22 صفحة OECD (2004) راجع 102
(OECD2000)..  

وسوف تعتبر التحسينات في هذا المجال .  لاحظ أيضا أن المعايير المحاسبية الدولية لا تلزم بإبلاغ بيانات البلد الواحد 103

وأينما كان لشركات الموارد الوطنية عمليات .  تنفيذ المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجيةعنصرا مهما في

  .دولية، قد تنطبق عليها اعتبارات مماثلة
 للاطلاع على القضايا العامة لشفافية المالية العامة المتعلقة بسياسات المحاسبة القومية في القطاع الحكومي راجع  104

  . في الدليل154الفقرة 
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الية آليات الرقابة الداخلية عويتطلب البعد الدولي لعمليات شركة الموارد العمل المنسق لضمان ف -126

دى تزايد المخاوف بشأن الفساد في المعاملات التجارية الدولية إلى صدور قوانين وطنية وعقد أوقد . والوطنية

الولايات المتحدة بشأن ممارسات الفساد ويعتبر قانون . للرقابة على تلك المعاملات وتنظيمهااتفاقيات دولية 

رس غ الذي أصدره الكون)الفقرات اللاحقةو دد 78 الفقرة – 15مدونة القوانين الأمريكية رقم (الأجنبية 

جانب  الأنالعموميي ظفينالمو مكافحة رشوة اتفاقيةوتمثل .  أول تشريع عام من هذا النوع1977الأمريكي في 

جهدا  1997قتصادي لعام  التعاون والتنمية في الميدان الاالصادرة عن منظمةفي المعاملات التجارية الدولية 

وقد جاء في . كخاصية معيارية للبلدان المتقدمةلوضع تشريع مماثل )  دولة موقعٌة35(مدعوما على نطاق واسع 

در عن منظمة الشفافية الدولية أنه رغم أن جميع الدول الموقعة على  الصا2004تقرير الفساد العالمي عام 

الاتفاقية أصدرت قوانين تجعل الرشوة الأجنبية جريمة، لم تطبق القوانين الجديدة سوى بضع حكومات وطنية، 

 التعاون  وتراقب مجموعة العمل المعنية بالرشوة التابعة لمنظمة105.مع اعتبار الولايات المتحدة استثناءا ملحوظا

 فعالية، مهتما ب2001 من اعتباراتفاقية، وكان رصد المرحلة الثانية، ة في الميدان الاقتصادي تطبيق الاوالتنمي

 .تطبيقها على المستوى الوطني
  

 الحسابات، وربما كان هناك أيضا ما تدقيقيجب أن تخضع شركات الموارد الوطنية للشروط الأساسية ل -127

، وعلى الأخص إذا كان هذا )المراجع الخارجي للحكومة (مكتب الوطني للمراجعاتانب اليبرر المراقبة من ج

إجراء تستوجب هناك حالات وقد تكون .  حسابات المنشآت المملوكة للدولةتدقيقالمكتب مفوضا وقادرا على 

ضعف  حسابات تلك الشركات يمثل عادة نقطة تدقيقولكن . مراجعات خاصة لحسابات شركات الموارد الوطنية

دت في عدد من البلدان إلى شرط إجراء مثل هذه المراجعات بموجب البرامج المدعومة بموارد أحرجة، 

فة  إلى مزايدات شفاةالمستقلتدقيق  وفي هذا السياق، يجب أن يستند اختيار شركات ال106.صندوق النقد الدولي

رى التي تتلقى مدفوعات إيرادات دارات الضريبية والهيئات الأخ إخضاع الإنبغي أيضاوي. وعملية اختيار

لحسابات تدقيق الخارجي حيان كثيرة أن الأوقد ثبت في . تدقيق الخارجي المتعارف عليهاالموارد إلى شروط ال

لشفافية المالية العامة في البلدان بالنسبة نشآت المملوكة للدولة مجال ضعيف بوجه خاص مالهيئات الحكومية وال

قترن الجهود الخاصة المبذولة لتحسين شفافية إيرادات الموارد بالتدريب والمساعدة  المفيد أن تومن. النامية

 .الفنية

  

  

                                                 
  org.globalcorruptionreport.www://http/ راجع  501

) (SOCAR)" سوكار"واسمها (وتلتزم شركة الموارد الوطنية . مثالا على ذلك) برازافيل( تعتبر جمهورية الكونغو  106

ية موحدة وفق المعايير المحاسبية الدولية، كجزء من خطة أعرض لإعادة الهيكلة في أذربيجان بإعداد كشوف مالية سنو

  .وسوف تخضع تلك الحسابات لمراجعات بواسطة شركات مراجعة دولية جيدة السمعة. المالية
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  1-2-4      ة الحكومياتيرادتدفقات الإ/ تدفقات إيرادات الشركات الرقابة على 
  
  

 بين الإيراداتتقارير منتظمة عن تدفقات بإعداد خرى أمنظمة مستقلة أي  القومي أو تدقيق مكتب اليقوم

  .شركات الدولية والوطنية والحكومة وعن أي اختلافات بين مختلف مجموعات البيانات عن تلك التدفقاتال
 

ويجب أن تنطبق . ة الحكومياتيراددة بتوفير ضمان لسلامة تدفقات الإالقومي عاتدقيق يختص مكتب ال -128

ومع ذلك، يفتقر هذا المكتب، في . ديرادات الموارإالأحكام العامة لميثاق شفافية المالية العامة بنفس القدر على 

 لتلك الإيرادات، وعلى الأخص أينما كان تدقيق محاسبيحالات عديدة إلى التفويض أو الخبرة اللازمين لإجراء 

تباع الممارسات اإن . شركات النفط الوطنية/ جزءا كبيرا منها يتدفق من خلال شركات الموارد الوطنية

وبصورة خاصة، يجب . تدقيق الحساباتالمرشد يسهل مهمة المكتب في المذكورة في أماكن أخرى في هذا 

وضع نظم لإعداد التقارير المالية لتوضيح تدفق الأموال من أنشطة الموارد من نقطة الضرائب المفروضة 

النظم المفتوحة  (الموازنةو الإيداع في صندوق خارج أ الموازنةواقتسام الإنتاج إلى نقطة الإنفاق من خلال 

، تمثل عاملا حيويا في تحقيق هذه 128-117 الفقرات تناقشها حسبما ،لفعالة للمحاسبة والإدارة الضريبيةوا

 107.)الغاية
  

جهاز "أوصت المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية بأن تقوم البلدان المشاركة بإنشاء  -129

وقد حددت المبادئ . ركات والحكومةمسؤول عن تجميع وتسوية تدفقات إيرادات الموارد بين الش" تجميع

وعلى .  البيانات المختلفةالتي يمكن بواسطتها مطابقة مجموعاتالتوجيهية لتلك المبادرة عددا من الإجراءات 

طالما أن معظم (سبيل المثال، تطالب المبادرة الحكومات والشركات بالإبلاغ على أساس نقدي لهذا الغرض 

، وإبلاغ جميع المدفوعات والمقبوضات باللغة المحلية للبلد، وإدراج ) النقديالحكومات تستخدم أساس المحاسبة

خيارا مفيدا للبلدان ذات يمثل " جهاز التجميع " ويبدو أن المنهج القائم على.المدفوعات العينية في التقرير

. المساعدات الفنية المؤسسية الوطنية المحدودة والتي تحتاج إلى قدر من المساعدة الخارجية من خلال اتالقدر

ويعتبر . الجهاز بدقة وكيفية تطبيق هذا المنهجولكن يبدو أن هناك حاجة إلى مواصلة العمل لتحديد دور هذا 

المسؤوليات المختصة بتدقيق الحسابات القومية منهجا صحيحا أيضا، بما يتفق مع هيئات التعزيز قدرات 

 .السيادية
 

المحلية بدور حيوي أيضا في تقديم ضمانات مستقلة تكفل  المدني منظمات المجتمعيمكن أن تقوم  -130

وعلى المستوى العام، يؤيد دليل شفافية المالية العامة التمحيص المستقل لتنبؤات . موضوعية العمليات والبيانات

وقد ). مثل أوكرانيا( المدني في بعض البلدان منظمات المجتمعالاقتصاد الكلي، وهو الدور الذي اضطلعت به 

                                                 
 دوره نظام المالية العامة يؤدي" الذي يؤكد أهمية تحليل تدفق الأموال للتأكد من أن Daniel (2002b) راجع أيضا  107

  ".المطلوب
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ت المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية تركيزا أكبر بكثير على الدور الذي يمكن أن تؤديه ركز

وينظر إلى المشاركة .  في تقديم ضمانات لموضوعية البيانات المتعلقة بإيرادات المواردمنظمات المجتمع المدني

وتعتبر . ا للحكم على فعالية تنفيذ المبادرة على أنها معيارا أساسيمنظمات المجتمع المدنيالفعالة من جانب 

 المحلية بدور منظمات المجتمع المدنيمذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الحكومية الأذربيجانية لضمان قيام 

من ) htm.azeribaijanmou/org.eitransparency.www://http(رئيسي في تصميم ومراقبة تنفيذ المبادرة 

   . في تعزيز الشفافيةمنظمات المجتمع المدنيركة الفعالة من الأمثلة الواعدة للمشا
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  الأولالملحق               

  2/،2003/1 – 2000غنية بالهيدروكربونات، البلدان ال -1 الجدول
      متوسط الصادرات السنوية من     منمتوسط الإيرادات السنوية  

  2002/4 الطاقة استفاد    2003 - 2000الهيدروكربونات     2003 - 2000لهيدروكربوانات ا  

  البلد

مجموع من % 

إيرادات المالية 

  3/العامة

من إجمالي الناتج % 

  المحلي

  مجموعمن%   

  الصادرات

من إجمالي الناتج % 

  المحلي

من إجمالي الدخل %   

  القومي

  33.4    35.5  97.1    25.8  69.9  *الجزائر

  36.3    67.9  90.3    33.9  80.9  أنغولا

  38.7    32.0  88.3    11.9  47.0  *أذربيجيان

  ...    49.3  72.1    23.5  71.2  البحرين

  ...    80.0  88.2    52.7  85.8  بروني دار السلام

  6.2    9.7  44.9    5.3  26.6  *الكاميرون

  6.5    44.6  27.8    2.7  9.0  *كولومبيا

  47.4    67.1  89.5    20.2  70.6  جمهورية الكونغو

  13.8    10.6  43.5    6.9  26.4  إكوادور

  ...    89.0  93.4    21.6  84.0  ستوائيةغينيا الا

  27.8    45.3  79.9    19.6  60.5  غابون

  8.6    8.1  22.6    6.1  31.3  إندونيسيا

  29.7    19.9  82.0    16.8  59.3  *إيران

  ...    ...  ...    93.1  58.4  5/العراق

  33.4    22.3  49.7    5.1  21.0  *كازاخستان

  42.2    45.9  91.9    47.6  68.4  الكويت

  ...    36.6  97.0    36.1  72.5  ليبيا

  4.9    2.5  14.9    7.0  32.2  *المكسيك

  38.7    43.8  95.8    32.6  77.2  نيجيريا

  ...    18.8  43.2    13.3  24.4  النرويج

  40.3    43.9  80.1    32.4  78.3  عمان

  ...    54.8  83.0    25.3  71.3  قطر

  25.5    17.5  52.8    6.8  39.7  *روسيا

  42.2    35.2  89.2    27.4  81.6  المملكة العربية السعودية

  ...    10.6  73.3    4.6  43.0  السودان

  27.5    18.9  69.5    13.4  45.7  سوريا

  21.9    29.3  60.6    6.6  27.4  ترينيداد وتوباغو
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  53.6    35.0  83.6    8.7  42.8  تركمانستان

  ...    35.1  49.1    32.4  76.1   العربية المتحدةتالإمارا

  51.7    ...  ...    ...  ...  أوزبكستان

  27.0    21.3  79.9    14.3  52.7  فنزويلا

  6.7    10.4  21.4    7.1  31.8  اميت نفي

  36.0    34.0  91.5    25.0  68.6  اليمن

                

  28.4    33.7  67.2    20.8  52.7  متوسط

                

                :رةبند للتذك

        سط والطويلمن الهيدروكربونات على المدى المتوالتي يحتمل أن تحقق إيرادات كبيرة بلدان ال

  5.9              بوليفيا  

  ...              تشاد  

  ...              موريتانيا  

  ...              نسيبييتومي وبرن سا  

  ...              ليشتي-تيمور  

                

  .البنك الدوليمية الصادرة عن  التنومؤشراتوتقديرات خبراء الصندوق، ، "آفاق الاقتصاد العالمي"وثائق المجلس التنفيذي، وقاعدة بيانات تقرير : المصادر
  . المالية العامةفي مجالمراعاة المعايير والمواثيق عن تقارير بالنسبة للبلدان التي تحمل علامة النجمة، قام صندوق النقد الدولي بإعداد ونشر  1/
بلغ متوسط حصة إيرادات ) 1: (أو كليهما على أساس المعايير التالية جميع البلدان التي تعتبر غنية بالموارد الهيدروكربونية أو المعدنية 2 و1 يشمل الجدولان 2/

بلغ متوسط حصة حصيلة ) 2(، أو 2003 – 2000على الأقل خلال الفترة % 25 مجموع إيرادات المالية العامةالهيدروكربونات أو المعادن أو كليهما من 

  .2003 – 2000على الأقل خلال الفترة % 25لصادرات  ا مجموع حصائلصادرات الهيدروكربونات أو المعادن أو كليهما من
  . الإيرادات شاملة المنح3/
وتغطي الفحم والنفط . المستخرجةالمادية  الطاقة ناتج ريع وحدة الموارد وكميات الطاقة استنفادويعادل .  تعريف مؤشرات التنمية الصادرة عن البنك الدولي4/

  .الخام والغاز الطبيعي
  .2004اء صندوق النقد الدولي لعام  توقعات خبر5/
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 ولالملحق الأ            

  2003/1/2 – 2000غنية بالمعادن، البلدان ال -2الجدول 
 داستنفا  متوسط الصادرات السنوية من    متوسط الإيرادات السنوية    

  المعادن

  2002/4  2003-2000المعادن     2003-2000لمعادن من ا    

  البلد

المورد المعدني 

  يالرئيس

 مجموع من% 

إيرادات المالية 

  3/العامة

من إجمالي % 

  الناتج المحلي

 مجموعمن %   

  الصادرات

من إجمالي % 

  الناتج المحلي

من إجمالي % 

  الدخل القومي

  0.2  38.8  75.5    24.8  56.2  الماس  5/بوتسوانا

  4.7  9.8  36.0    0.8  3.9  النحاس  *شيلي

  ...  10.6  50.3    ...  ...  الماس  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  1.2  12.2  34.3    ...  ...  الذهب  *غانا

  1.7  19.6  94.4    2.6  18.3  الألومنيوم/ البوكسيت  غينيا

القصدير والنحاس   إندونيسيا

  والذهب والفضة

...  ...    7.1  0.9  1.2  

  1.1  3.6  13.1    0.5  1.6  الفوسفات والبوتاس  الأردن

  0.0  13.2  40.5    0.9  4.1  الذهب  *جمهورية قيرغيزستان

  0.2  ...  ...    ...  ...  الماس  ليبيريا

  20.5  18.1  55.6    1.5  10.6  ركاز الحديد  موريتانيا

  2.3  24.2  46.4    2.3  6.1  النحاس والذهب  *منغوليا

  0.4  23.2  61.9    3.2  10.0  الماس  6/ناميبيا

الذهب والنحاس   *بيرو

  والفضة

...  ...    48.6  8.4  1.4  

  4.2  52.5  79.8    5.2  16.1  لذهبا  *7/بابوا غينيا الجديدة

الماس والبوكسيت   8/سيراليون

  والروتيل

0.5  0.1    94.2  3.2  ...  

الذهب والبلاتين   *9/إفريقياجنوب 

  والفحم

...  ...    23.5  7.1  1.2  

  ...  13.7  30.4    ...  ...  الذهب  أوزبكستان

  1.1  15.8  64.3    ...  ...  النحاس  زامبيا

                

  2.7  16.2  50.4    4.2  12.7    متوسط

  .البنك الدوليالتنمية  الصادرة عن  ومؤشرات  وتقديرات خبراء الصندوق، ،"آفاق الاقتصاد العالمي"وثائق المجلس التنفيذي، وقاعدة بيانات تقرير : المصادر
  . المالية العامةفي مجالمعايير والمواثيق مراعاة العن تقارير بإعداد ونشر  صندوق النقد الدولي بالنسبة للبلدان التي تحمل علامة النجمة، قام 1/
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بلغ متوسط حصة إيرادات ) 1: ( جميع البلدان التي تعتبر غنية بالموارد الهيدروكربونية أو المعدنية أو كليهما على أساس المعايير التالية2 و1 يشمل الجدولان 2/

 ائلبلغ متوسط حصة حص) 2(، أو 2003 – 2000على الأقل خلال الفترة % 25 امةمجموع إيرادات المالية العالهيدروكربونات أو المعادن أو كليهما من 

  .2003 – 2000على الأقل خلال الفترة % 25 الصادرات مجموع حصائل أو كليهما من ية أو المعدنيةصادرات الهيدروكربونال
  . الإيرادات شاملة المنح3/
وتشير إلى القصدير . المستخرجةالمادية وحدة الموارد وكميات المعادن ريع  الموارد ناتج استنفادويعادل .  تعريف مؤشرات التنمية الصادرة عن البنك الدولي4/

  .والذهب والرصاص والزنك والحديد والنحاس والنيكل والفضة والبوكسيت والفوسفات
  . فقط2002 – 2000 تغطي البيانات المتاحة الفترة 5/
  . فقط2001 و 2000 تغطي البيانات المتاحة السنتين 6/
  . تشمل الأرقام قطاع النفط7/
  . فقط2002 – 2000 تغطي البيانات المتاحة الفترة 8/
  . فقط2002 – 2000 تغطي البيانات المتاحة الفترة 9/
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  الملحق الثاني
  

  108شفافية المالية العامةللممارسات السليمة اميثاق 
  )2001 فبراير 28تم تحديثه في (

  الأدوار والمسؤوليات وضوح –أولا 
  
يجب التمييز بين القطاع الحكومي من ناحية وباقي القطاع العام وقطاعات الاقتصاد من ناحية أخرى،  1-1

 .كما يجب الإفصاح للجمهور بوضوح عن دور السياسة ودور الإدارة داخل القطاع العام
  
 .يجب أن يحدد بوضوح هيكل الحكومة ووظائفها 1-1-1
  
ؤوليات المستويات المختلفة للحكومة، ومسؤوليات فروعها التنفيذية يجب أن تحدد بوضوح مس 1-1-2

  .والتشريعية والقضائية
  
  . وخارجهاالموازنة يجب وضع آليات واضحة لتنسيق وإدارة الأنشطة التي تتم داخل 1-1-3
  
مية  يجب وضع ترتيبات واضحة تستند إليها العلاقات بين الحكومة وهيئات القطاع العام غير الحكو1-1-4

  ).والمؤسسات العامة غير المالية، العامة الماليةوالمؤسسات مثل البنك المركزي، (
  
من خلال وضع القواعد التنظيمية والمشاركة في ( يجب أن تتم مشاركة الحكومة في القطاع الخاص 1-1-5

الواضحة التي على نحو علني وصريح، وعلى أساس من القواعد والإجراءات ) ملكية الأسهم على سبيل المثال

  تطبق دون تمييز
  
  . يجب وضع إطار قانوني وإداري واضح لإدارة المالية العامة1-2
  
 ولقواعد الموازنة يجب أن يخضع أي التزام أو إنفاق من الأموال العامة لمجموعة شاملة من قوانين 1-2-1

  .إدارية معلنة
  
  
  
  

                                                 
م وتحسين شفافية المالية العامة بالقياس إلى الممارسة الدولية السليمة وللمشاركة ييوفر الميثاق الأساسي اللازم لتقي  106

عناصر الميثاق باللون الغامق ت لوقد ظل. مراعاة المعايير والمواثيق المعنية بشفافية المالية العامةالخاصة بتقارير الفي 

مراعاة المعايير والمواثيق لتلك التقارير الخاصة بية الخاصة لإدارة إيرادات الموارد، ولكن يجب أن تطبق ذات الأهم

  .البلدان جميع عناصر الميثاق
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  الملحق الثاني
  
ويجب أن يكون . تعاب والمصروفات إلى أساس قانوني صريح يجب أن تستند الضرائب والرسوم والأ1-2-2

من السهل الاطلاع على القوانين واللوائح الضريبية وفهمها، وأن تكون هناك معايير واضحة للاسترشاد بها عند 

  .اتخاذ أي إجراء إداري تقديري بشأن تطبيقها

  

  .علنة بما فيه الكفاية يجب أن تكون المعايير الأخلاقية لسلوك الموظفين واضحة وم1-2-3

  
  

   إتاحة المعلومات للجمهور–ثانيا 
  
 والحالية والمتوقعة في مجال  السابقة يجب أن تتاح للجمهور معلومات كاملة عن الأنشطة الحكومية2-1

  .المالية العامة
  
لجمهور  والحسابات الختامية وسائر تقارير المالية العامة الموجهة لالموازنة يجب أن تغطى وثائق 2-1-1

 العمومية والأنشطة الخارجة عنها، ويجب أيضا نشر الموازنةجميع أنشطة الحكومة المركزية المدرجة في 

  .بيانات عن مركز المالية العامة الموحد للحكومة المركزية
  
 السنوية عن نتائج السنتين الماليتين الموازنة يجب تقديم معلومات مماثلة للمعلومات التي تتضمنها 2-1-2

  . المعلنةموازنة الرئيسية للسنتين التاليتين للالموازنةلسابقتين، بالإضافة إلى توقعات عن مجملات ا
  
 السنوية بيانات تصف طبيعة التزامات الحكومة المركزية الموازنة يجب أن تدرج كجزء من وثائق 2-1-3

  .لنسبة للمالية العامةالاحتمالية ونفقاتها الضريبية وأنشطتها شبه المالية العامة، ودلالتها با
  
  
 يجب على الحكومة المركزية أن تنشر معلومات كاملة عن مستوى ديونها وأصولها المالية والمكونات 2-1-4

  .التي تتألف منها
  
تها امهمة، يجب نشر بيانات عن المركز المجمع لميزاني دون المركزية  حيثما كانت مستويات الحكومة2-1-5

  . للمالية العامة لدى الحكومة العامةالعمومية والمركز الموحد
  
  . يجب التعهد بنشر معلومات المالية العامة في حينه2-2
  
  . قانوني على الحكومةالتزام يجب أن يكون نشر المعلومات الخاصة بالمالية العامة 2-2-1
  
  . يجب الإعلان مسبقا عن الجداول الزمنية لنشر بيانات المالية العامة2-2-2
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  يالملحق الثان
  

   وتنفيذها والإبلاغ بنتائجهاالموازنة علانية إعداد –ثالثا 
  
 العمومية تحديدا لأهداف سياسة المالية العامة، وإطار الاقتصاد الكلي، الموازنة ينبغي أن تتضمن وثائق 3-1

لمالية ، وأهم المخاطر التي يمكن تحديدها فيما يتصل باالموازنةوأساس السياسة الاقتصادية الذي تستند إليه 
  .العامة

  
 السنوية على هيئة بيان يحدد أهداف سياسة المالية العامة مع تقييم قابلية موازنة يجب وضع إطار لل3-1-1

  .استمرار هذه السياسة
  
  
، الموازنةمثل شرط تحقيق التوازن في ( يجب التزام الوضوح التام في أية قواعد معتمدة للمالية العامة 3-1-2

  ). من قبل مستويات الحكومة دون القوميةووضع حدود للاقتراض
  
  
 السنوية في إطار اقتصاد كلي كمي يتصف بالشمول والاتساق، كما يجب الموازنة يجب إعداد وتقديم 3-1-3

  .الموازنةتوفير الافتراضات الأساسية التي تستند إليها 
  
  .ية السنوالموازنة يجب أن توصف بوضوح السياسات الجديدة التي تتضمنها 3-1-4
  
  
 السنوية والتعبير عنها بشكل كمي، بما في ذلك تغير الموازنة يجب، قدر الإمكان، تحديد أهم مخاطر 3-1-5

  ).إعادة الهيكلة المالية مثلا(الافتراضات الاقتصادية والتكاليف غير المؤكدة لالتزامات بنود إنفاق معينة 
  
  
تحليل السياسة الاقتصادية ويعمل على تعزيز مبدأ  على نحو يتيسر معه الموازنة يجب أن تعرض بيانات 3-2

  .المساءلة
  
 على أساس إجمالي، مع التمييز بين الإيرادات والنفقات والتمويل، وتصنيف الموازنة يجب تقديم بيانات 3-2-1

ت يجب اتباع نفس الأسلوب في الإبلاغ ببياناكذلك . النفقات على أساس الفئة الاقتصادية والوظيفية والإدارية

  .الموازنةالأنشطة الخارجة عن 

  

كتحسين المؤشرات الاجتماعية  (الموازنة يجب تقديم بيان بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها أهم برامج 3-2-2

  ).ذات الصلة
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  الملحق الثاني

  

 يجب أن يكون الرصيد الكلي لقطاع الحكومة مؤشرا قياسيا موجزا لمركز الحكومة المالي، ويجب 3-2-3

مثل الرصيد (ل هذا المؤشر، حيثما كان ذلك مناسبا، بمؤشرات مالية عامة أخرى للحكومة العامة استكما

  ).التشغيلي، والرصيد الهيكلي، والرصيد الأساسي
  
  
 يجب الإبلاغ برصيد القطاع العام إذا كانت هيئات القطاع العام غير الحكومي تمارس أنشطة مهمة 3-2-4

  .على مستوى شبه المالية العامة
  
  
  . يجب أن تحدد بوضوح إجراءات التنفيذ والمتابعة الخاصة بالنفقات المعتمدة وتحصيل الإيرادات3-3
  
  
   يجب وضع نظام محاسبي شامل يمثل أساسا موثوقا لتقييم المدفوعات المتأخرة3-3-1
  
  
لاطلاع عليها  يجب أن تستند اللوائح المنظمة للمشتريات والتوظيف إلى معايير موحدة، وأن يكون ا3-3-2

  .ميسورا لجميع الأطراف المعنية
  
  
  .تدقيق قابلة للمراجعةال الداخلي، وأن تكون إجراءات تدقيق للالموازنة يجب أن يخضع تنفيذ 3-3-3
  
  
 يجب أن تكون إدارة الضرائب الوطنية مشمولة بالحماية القانونية من التوجيه السياسي ويجب أن تقدم 3-3-4

  .ة عن أنشطتهاللجمهور تقارير منتظم
  
  
  . يجب إبلاغ الهيئة التشريعية والجمهور ببيانات المالية العامة على أساس منتظم3-4
  
  
 ، معالموازنة يجب تقديم تقرير نصف سنوي إلى الهيئة التشريعية يتناول التطورات التي طرأت على 3-4-1

  ).ربع سنوية على الأقل(را ضرورة نشر تقارير أخرى أكثر توات
  
  .نتهاء السنة الماليةايجب أن تقدم الحسابات الختامية إلى الهيئة التشريعية في غضون عام من  3-4-2
  
 يجب إبلاغ الهيئة التشريعية سنويا بما تحقق من نتائج في بلوغ أهداف البرامج الرئيسية المدرجة في 3-4-3

  .الموازنة
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  الملحق الثاني
  

  موضوعية ضمانات ال–رابعا 
  
  .بيانات المالية العامة مستوفية لمعايير الجودة المقبولة يجب أن تكون 4-1
  
يرادات والإنفاق، وتطورات الاقتصاد الكلي  الاتجاهات الأخيرة في الإالموازنة يجب أن تعكس بيانات 4-1-1

  .التي تستند إليها، والتزامات السياسة الاقتصادية المحددة بوضوح
  
الأساس النقدي (سابات الختامية إلى الأساس المحاسبي المستخدم  السنوية والحالموازنة يجب أن تشير 4-1-2

  . وعرضهاالموازنةوالمعايير المستخدمة في إعداد بيانات ) أو أساس الاستحقاق مثلا
  
 يجب توفير ضمانات محددة تكفل جودة بيانات المالية العامة، وعلى وجه الخصوص، يجب إيضاح ما 4-1-3

ي تقارير المالية العامة متسقة داخليا وما إذا كانت قد جرت مطابقتها مع البيانات إذا كانت البيانات الواردة ف

  .ذات الصلة المستمدة من مصادر أخرى
  
  
  . يجب أن تخضع معلومات المالية العامة للفحص من جانب أطراف مستقلة4-2
  
  
قلة عن الجهاز التنفيذي مماثلة تكون مستأخرى  الحسابات أو هيئة تدقيقيجب أن يتولى جهاز وطني ل 4-2-1

  .مسؤولية تقديم تقارير حديثة إلى الهيئة التشريعية والجمهور حول سلامة الحسابات الحكومية من الناحية المالية
  
  
 الاقتصاد الكلي التي تستند وتنبؤات يجب دعوة خبراء مستقلين لتقديم التنبؤات الخاصة بالمالية العامة 4-2-2

  .لأساسية الموضوعةإليها وجميع الافتراضات ا
  
  
 يجب منح الاستقلالية المؤسسية لإحدى الهيئات الإحصائية الوطنية حتى يتسنى لها التحقق من جودة 4-2-3

  .بيانات المالية العامة المتوفرة
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  لثالملحق الثا
  

  : والردود عليها2004 ديسمبر 15تعليقات الجمهور على مسودة المرشد الصادرة في 

  ملخص 
  

ودة المرشد في موقع الصندوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت إلى ورود تعليقات عديدة من أدى نشر مس

 المجتمع المدني وأيضا من ممثلي الصناعات المختلفة والهيئات العاملة في مجال منظماتالجمهور، لا سيما 

درة الصندوق بإصدار هذا وقد أعربت جميع التعليقات المتلقاة عن التأييد القوي لمبا. وضع المعايير الدولية

وقد اقترح عدد ). ويمكن الاطلاع على هذه التعليقات في موقع الصندوق. (المرشد ودعوة الجمهور للتعليق عليه

وقد تم تضمين كل ذلك في النص . إضافة أجزاء أخرى إلى الوثيقة أو إجراء تعديلات فنية عليهامن التعليقات 

و إلى اعتماد الصندوق سياسات أقوى لتنفيذ الممارسات التي ينادي بها غير أن معظم الاقتراحات تدع. المعدل

  :وفيما يلي أهم المسائل المطروحة في هذا الخصوص وردود خبراء الصندوق عليها. المرشد

  

بدلا من ا لاعتماد على التطبيق الطوعي لهذه القواعد، هل يمكن أن يجعل الصندوق شفافية إيرادات   -1

   القروض إلى البلدان الغنية بالموارد؟الموارد شرطا لمنح

  

أولا، عند فرض شروط على الدعم المقدم إلى البلدان الأعضاء، يركز الصندوق على القضايا ذات : الرد

وينبغي أن تكون هذه الشروط . الأهمية الحاسمة بالنسبة لسياسات الاقتصاد الكلي التي يدعمها البرنامج المعني

. وقد حاول الصندوق، لا سيما في السنوات الأخيرة، أن يبسط هذه الشروط قدر الإمكانقابلة للقياس والمتابعة، 

أما اشتراط المشاركة في تنفيذ عملية مثل المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية أو حتى استكمال 

لخطوات الحاسمة للبرنامج ولن تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة فلن يكون كافيا لتحديد ا

غير أن خبراء الصندوق يشجعون كل التشجيع بالفعل مشاركة البلدان في كل من المبادرة المعنية . يتسنى تنفيذه

وقد اتضح لنا . بشفافية الصناعات الاستخراجية وتقارير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة

ير المتفق عليها أثناء العملية الطوعية لإعداد تقارير مراعاة المعايير والمواثيق تعتبر بالتجربة أن كثيرا من التداب

  .من الطرفين عناصر حاسمة بالنسبة للبرنامج وكثيرا ما تصبح جزءا من الشروط المرتبطة به

  

 عملنا الرقابي غير أن. أما النقطة الثانية فهي أن البلدان الغنية بالموارد ليست كلها بحاجة إلى دعم برامجي

المنتظم يتيح فرصة لتشجيع الممارسات الشفافية السليمة المشاركة في المبادرة المعنية بشفافية الصناعات 

  .الاستخراجية وتقارير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة حسب مقتضى الحال
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لمجتمع المدني في دعم شفافية المالية هل ينبغي أن يكون المرشد أكثر فعالية في تشجيع مشاركة ا  -2

  العامة وتنفيذ المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية في البلدان الأعضاء؟

  

ميثاق شفافية المالية العامة وهذا المرشد يؤيدان التمحيص المستقل لبيانات المالية العامة كعنصر أساسي : الرد

وفحص المجتمع المدني للنماذج القياسية . مة ونظم إدارة المالية العامةفي ضمان موضوعية بيانات المالية العا

المرتبطة بمبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية، وبشكل أعم تعليقه علانية على سياسة المالية العامة وإدارتها 

ال متزايد بالفعل وهناك اتص. وتنبؤاتها، يمثل مساهمة مهمة في هذا العنصر الذي يؤيده كل من الميثاق والمرشد

 المجتمع المدني، كما أن البعثات المعنية بتقارير مراعاة المعايير والمواثيق في منظماتبين فرق الصندوق و

.  المجتمع المدني المعنية كجزء من تقييمها لأوضاع الشفافية ككلمنظماتمجال المالية العامة تحاول الاتصال ب

راجع (إشارة خاصة إلى دور المجتمع المدني في هذا الخصوص وتتضمن النسخة النهائية من هذا المرشد 

  ).130الفقرة 

  

هل ينبغي أن يتخذ المرشد موقفا أقوى في تأييد إفصاح فرادى الشركات عن مدفوعاتها ونشر عقود   -3

  اقتسام الإنتاج؟

  

 المجتمع منظمات الممارسة الفضلى هي أن يتم الإفصاح علانية عن العقود والمدفوعات، وهو ما تؤيده: الرد

. غير أن بعض الشركات لا ترغب في نشر العقود المنفردة لأسباب تتعلق بالسرية التجارية. المدني بشكل عام

وعند تطبيق الميثاق في الواقع العملي، نسعى عموما إلى توضيح سياسة الحكومة ككل وإلى الإفصاح عن 

. على المستوى التجاري في حدود المعقولشروط التعاقد، مع السماح بحجب بعض المعلومات الخاصة 

وبالنسبة للإفصاح عن مدفوعات الشركات، لا يبدو أن هناك حجة قوية ضد هذا النوع من الإفصاح ـ 

غير أن الأهداف الأساسية وراء . والإفصاح على مستوى الشركة يؤدي إلى تبيسط مهمة المطابقة الإجمالية

عة مستخراجية يمكن تحقيقها من خلال الإفصاح عن المدفوعات المجالمبادرة المعنية بشفافية الصناعات الا

وبدلا من فرض الممارسة المثلى، يسلم المرشد بأن الشفافية . إنشاء جهاز مستقل فعال لتجميع هذه البياناتو

   .يمكن تحقيقها بعدة سبل ويترك لكل بلد حرية تحديد المسار الذي يتلاءم مع ظروفه

  

زء من المسؤوليات الاستئمانية جق على تدقيق حسابات شركات النفط الوطنية كلماذا يصر الصندو  -4

   بنفس الطريقة التي يشترط بها التدقيق على البنوك المركزية؟للدولة،

  

كان وضع شروط للشفافية في المؤسسات العامة يعتبر في السابق خارج نطاق ميثاق شفافية المالية العامة : الرد

 مشاركة هذه المؤسسات في أنشطة شبه مالية عامة تؤدي إلى خلق مخاطر على أوضاع إلى حد ما، إلا بقدر
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غير أن الدليل يشير إلى مبادئ الحوكمة في قطاع الشركات والتي أصدرتها منظمة التعاون . المالية العامة

تنفيذ المؤسسات ويعتبر . والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهي تشترط تدقيقا مستقلا لحسابات مؤسسات الدولة

العامة لاشتراطات إبلاغ البيانات وتدقيق الحسابات على نحو فعال بمثابة خطوة ضرورية نحو الإفصاح عن 

وتكون هذه الحجج قوية على وجه الخصوص في الحالات التي تقوم فيها الشركة . الأنشطة شبه المالية العامة

ولذلك يوصي المرشد بقوة . ن شركات الموارد الوطنيةالعامة بدور مالي مهيمن، مثلما يحدث في حالة كثير م

يسعى الصندوق بشكل متزايد و. بتدقيق حسابات شركات الموارد الوطنية باعتبار ذلك شرطا من شروط الشفافية

إلى حث بلدانه الأعضاء على إخضاع شركات النفط الوطنية لعمليات تدقيق فعالة إذا لم تكن قد بدأت إجراء هذه 

  .الفعلالعمليات ب

  

وبين المبادرة المعنية بشفافية الصناعات من ناحية المرشد أكبر بين تنسيق وجد لماذا لا ي  -5

  معايير المحاسبة والتدقيق الدولية من ناحية أخرى؟الاستخراجية و

  

ادرة طرح العديد من منظمات المجتمع المدني الرأي القائل بأن المرشد ينبغي أن يكون متسقا تماما مع المب: الرد

وقد اقترحت تلك المنظمات أيضا تنسيق . المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية في تعريفها لشفافية الإيرادات

مثلا لوضع معايير دولية لإعداد التقارير المالية " يدعو"المرشد مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية، بأن 

ية المالية العامة لا يدخل في عداد المعايير، وإنما هو ميثاق ولكن ميثاق شفاف. المتعلقة بالصناعات الاستخراجية

للممارسات السليمة يعترف بالاختلافات الكبيرة بين البلدان من حيث قدرات كل منها وكذلك التطور المستمر 

 ثم يهدف ومن). 4راجع الإطار (مالية  المعايير الدولية لإعداد التقارير العلى غرارالذي تتسم به المعايير الفنية 

المرشد، مثله في ذلك مثل الدليل، إلى وصف أفضل الممارسات الراسخة فيها هذه المعايير وتغطية قضايا مهمة 

ويهدف الميثاق والوثائق المصاحبة له إلى . ينبغي النظر فيها عند التحرك نحو الممارسات السليمة أو المثلى

سوف يتم تحديث وثائق الصندوق . ت المالية العامةمستوى عام من الشفافية يكفي لضمان سلامة صنع سياسا

المعلقة بشفافية المالية العامة بصفة دورية لتعكس التطورات الجديدة في المعايير الفنية، كما سيواصل خبراء 

غير أنه يفضل ترك التفاصيل التي ينطوي . الصندوق التنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى حسب مقتضى الحال

  .معايير للأجهزة المهنية المختصة وتطبيقها عند اللزوم على مهام الصندوق الرئيسيةعليها وضع ال

  

في ظل المبادرة المعنية " تنفيذا"وعقب نشر مسودة المرشد، تم اقتراح معايير دنيا لتعريف ما يمكن أن يعتبر 

، ولكنه لا )70الحاشية  (ويشير المرشد في صيغته الحالية إلى هذه المعايير. بشفافية الصناعات الاستخراجية

ويعتبر استيفاء . فالمبادرة تركز على نطاق أضيق وأكثر تفصيلا فيما يتعلق بشفافية تدفقات الإيرادات. يحاكيها

هذه المعايير الدنيا أمرا مهما لتقييم سلامة تنفيذ المبادرة، ولكنه لا يشكل جزءا من المسائل الأوسع نطاقا التي 

  . المالية العامةيهتم بها ميثاق شفافية 
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  هل ينبغي أن يتضمن المرشد مزيدا من التركيز على تسلسل التدخلات الرامية إلى تعزيز الشفافية؟  -6

  

. التسلسل مسألة مهمة بطبيعة الحال، ولكنها أيضا بالغة التعقيد وغالبا ما ترتبط بالخصوصيات القُطْرية: الرد

 غير أن تقارير مراعاة المعايير والمواثيق التي يتم إعدادها .والمرشد نفسه لا يحاول تقديم أي وصفات عامة

لكل بلد من البلدان الغنية بالموارد توضح الأولويات العامة لتحسين الشفافية، مشيرة إلى أهميتها النسبية وتوقيتها 

مفصلة، وكذلك وفي الوضع المثالي، ينبغي أن تلي تقييمات مراعاة المعايير والمواثيق خطة عمل تنفيذية . العام

  .دعما فنيا منسقا من مجتمع المانحين في حالة البلدان النامية
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